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الملخص:ــ
     تضمن هذا البحث نوعين من الدراسات إحداهما دراسة نظرية والأخرى دراسة اختبارية ميدانية ، وقد استهدفت الدراسة النظرية عرض لبعض الدراسات التي تناولت كل من الأزمة المالية العالمية ومحاسبة القيمة العادلة ، ثم استعرضت علاقة القيمة العادلة بالأزمة المالية العالمية الحالية ، وحدود الدور الذي اسهمت به محاسبة القيمة العادلة في حدوث الأزمة المالية ، وانتهت بعرض لكل من الآراء المعارضة ، والآراء المؤيدة للاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة في ظل انتشار الأزمة المالية والأسانيد التي استند عليها أنصار كل من الإتجاهين من وجهة نظرهم الخاصة في هذا الشأن.

     وقد توصلت الدراسة النظرية إلي أن موقف محاسبة القيمة العادلة أصبح مثيراً للجدل ، حيث يصعب القول أنها سبباً أو أنها ليست سبباً فى الازمة المالية العالمية ، فالمشكلة ليست فى القيمة العادلة فى حد ذاتها ، ولكن في التطبيق الخاطئ لها وسوء الجانب الأخلاقي لدي الإدارة وجهات إضفاء الثقة لتحقيق منافعهم الخاصة.

     ثم تناول الباحث في الدراسة الاختبارية الميدانية استبيان تم استيفاء محتواه من خلال فئتين أساسيتين لهما علاقة مباشرة بموضوع البحث وهما:ــ
( 1 ) بعض أساتذة الجامعات المصرية والسعودية تخصص المحاسبة والمراجعة.

( 2 ) بعض رؤساء القطاعات المالية في الشركات المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية.

بهدف الوصول إلي ترجيح للرأي المؤيد أو الرأي المعارض للإستمرار قي تطبيق محاسبة القيمة العادلة في ضوء التداعيات والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
الإطار العام للبحث
مقـدمة:ــ

      لقد ظلت التكلفة التاريخية هي المبدأ الأساسي للقياس المحاسبي حتي نهاية السبعينيات ، حين بدأ التفكير في أساس بديل للقياس لتجنب عيوب التكلفة التاريخية وتوفير المعلومات المحاسبية وفقاً للمواصفات اللازمة لمقابلة متطلبات كافة مستخدمي تلك المعلومات ، سواء المستخدمين الداخليين لمساعدتهم في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ، أو المستخدمين الخارجيين لمساعدتهم في تقييم الأدوات المالية والالتزامات والاستثمارات بصورة أفضل ، والوقوف علي المركز المالي الحقيقي لمنظمات الأعمال ، فقد كان ثبات وحدة النقد من أهم صفات التكلفة التاريخية التي اتصفت بها في ظل التغيرات في مستويات الأسعار والظروف الإقتصادية المتغيرة ، مما جعلها مقياساﹰ غير موضوعياً لا يوفر الثقة المطلوبة في المعلومات المحاسبية ويقلل من قدرتها على تزويد المستخدمين بمعلومات لها خصائص تساعدهم علي اتخاذ القرارات من خلال الإعتماد على التقارير والقوائم المالية ، وهذا ما جعل الكثير من الكتاب المحاسبين والعديد من الهيئات العلمية والمهنية ينادون بعدم الاعتماد علي التكلفة التاريخية والبحث عن مقياس بديل آخر يحقق طموحات المستخدمين ويفي باحتياجاتهم.
     ولقد حظي موضوع محاسبة القيمة العادلة Fair Value في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين بإهتماماً كبيراً ــ وما زال حتى الآن ــ من جانب العديد من المحاسبين والهيئات العلمية والمهنية العالمية المسئولة عن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لتتلاءم مع الأحداث والتغيرات المالية والاقتصادية العالمية ، وتتناسب وتحقق احتياجات كافة المستخدمين الداخليين والخارجيين ذوي العلاقة بمنظمات الأعمال.
مشكلة البحث:ــ
      بالرغم من أن العديد من المحاسبين والهيئات العلمية والمهنية طالبت وقامت بتبني فكرة تطبيق محاسبة القيمة العادلة Fair Value ، وقامت في سبيل ذلك بإصدار المعايير والتوصيات اللازمة لضمان تطبيقها بصورة أفضل ، وتم تطبيقها بالفعل  بالعديد من دول العالم المتقدم في الشركات الكبرى وكافة المؤسسات المالية الدولية ، إلا أن التغيرات الاقتصادية ممثلة في الأزمات المالية المتتالية ، وما صاحبها من حالات الانهيار والإفلاس للعديد من الشركات العالمية والمؤسسات المالية ، قد ألقى بالعديد من ظلال الشك حول مدى ملاءمة محاسبة القيمة العادلة للتطبيق ، ومدي قدرتها علي توفير المعلومات المحاسبية اللازمة للتعبير عن حقيقة الأوضاع المالية لمنظمات الأعمال في ظل تلك التغيرات الاقتصادية المعاصرة ، مما جعل بعض المحاسبين والجهات المعنية بمهنة المحاسبة ينادون بضرورة التخلي عن محاسبة القيمة العادلة والعودة مرة أخرى إلي التكلفة التاريخية لضمان تحقيق الحيادية والموضوعية للمعلومات المحاسبية التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال. 

      من هنا نجد أن المسئولين عن مهنة المحاسبة والمراجعة قد إنقسموا علي أنفسهم إلي فريقين ، الفريق الأول ينادي بالاستمرار في تطبيق مقياس القيمة العادلة مستندين في ذلك إلي العديد من الأدلة التي تنفي عنها تهمة أنها كانت من أسباب حدوث الأزمات المالية وما صاحبها من انهيارات مالية للشركات والمؤسسات المالية في الفترة الأخيرة ، أما الفريق الثاني فيدعو للعودة إلي مقياس التكلفة التاريخية لضمان تحقيق الثقة والموضوعية في المعلومات المحاسبية اعتقاداً منهم أن تطبيق مقياس القيمة العادلة كان سبباً رئيسياً في حدوث الأزمات المالية ، وخاصة الأزمة المالية الأخيرة التي اجتاحت معظم دول العالم منذ النصف الثاني من عام 2008 ولا زالت تعاني تلك الدول من تبعاتها حتي وقتنا الحالي.
     من هذا المنطلق وجد الباحث أنه يجب أن يتناول بالدراسة والتحليل الأدلة والبراهين التي يستند إليها كلا الفريقين في ترجيح رأيه علي الرأي الآخر ، وبالتالي فإن مشكلة البحث تتمثل في مناقشة الجدل القائم حول محاسبة القيمة العادلة والقياس علي أساسها والإجابة علي سؤال واحد مضمونة هو أنه :ــ هل محاسبة القيمة العادلة مسئولة عن ما حدث من انهيارات للشركات والبنوك والمؤسسات المالية وبالتالي يجب التخلي عن تطبيقها ؟ أم أن مقياس القيمة العادلة برئ من كل ذلك ، وبالتالي يجب الاستمرار في العمل به ، مع مراعاة معالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت تطبيقه ، والتي أدت إلي ظهور تلك الشكوك ، في ظل العديد من التغيرات الاقتصادية المعاصرة وعلي رأسها الأزمات المالية المتلاحقة بداية من أزمة الأسيوية عام 1997 ، وإنتهاء بالأزمة المالية الحالية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 ولا زالت تلقي بظلالها علي الاقتصاد العالمي حتى وقتنا الحالي.
أهداف البحث:ــ
      يسعى الباحث في هذا البحث إلي تحقيق هدفاً رئيسياً ألا وهو استعراض الآراء الجدلية المؤيدة والمعارضة لتطبيق محاسبة القيمة العادلة في ضوء التغيرات الاقتصادية المعاصرة التي أثرت علي بيئة الأعمال علي مستوى الاقتصاد العالمي ، وذلك من خلال دراسة نظرية يتبعها دراسة اختبارية علي عينة عددها (30) عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والسعودية ، وعدد (30) عضواً من رؤساء القطاعات المالية في الشركات المساهمة المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية ، للوصول إلي رأي محدد بشأن التخلي عن استخدام محاسبة القيمة العادلة والعودة مرة أخري إلي مقياس التكلفة التاريخية ، أم أنه يجب الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة وأن يراعي اتباع الاجراءات التطبيق السليمة في ضوء الأزمات المالية والتغيرات الاقتصادية المعاصرة.
     ولتحقيق الهدف الرئيسي للبحث سيقوم الباحث تحقيق مجموعة الأهداف الفرعية التالية:ــ 

(1) مناقشة وتحليل التطور التاريخي والأسباب التي دعت إلي ظهور محاسبة القيمة العادلة وتحليل التغيرات الاقتصادية التي أدت إلي ذلك.
(2) دراسة وتحليل الآراء المؤيدة والمعارضة لمحاسبة القيمة العادلة في ظل التغيرات الاقتصادية ، والأزمة المالية العالمية المعاصرة.
(3) اختبار مدى الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة  أو العودة إلي محاسبة التكلفة التاريخية لتفير معلومات أكثر ثقة ومصداقية والوفاء باحتياجات المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة بمنظمات الأعمال ، من خلال عمل قائمة استبيان يتم توزيعها علي عينة من أساتذة الجامعات المصرية والسعودية المتخصصين ، وعينة أخرى من بعض رؤساء القطاعات المالية بالشركات المساهمة المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية.

فروض البحث:ــ



     لتحقيق أهداف البحث ، فإن الباحث سوف يقوم من خلال هذه الدراسة باختبار ثلاثة فروض أساسية وهي الفروض التالية:ــ
   (1) أن محاسبة القيمة العادلة هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والتغيرات الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة.
   (2) لا يجب التخلي عن محاسبة القيمة العادلة لأن الانتقادات التي وجهت إليها لم تكن بسبب قصور في المعايير نفسها ، بقدر ما كانت في الإجراءات المتبعة لتطبيق تلك المعايير عملياُ.
   (3) يمكن الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة من خلال وضع مجموعة من الضمانات التي تضمن سلامة إجراءات التطبيق للقضاء علي أوجه القصور واستعادة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي وتحقيق أهداف المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة.
أهمية البحث:ــ
      تنبع أهمية البحث في أن محاسبة القيمة العادلة قد ظهرت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي نتيجة الانتقادات الشديدة التي وجهت لمحاسبة التكلفة التاريخية في ذلك الحين ، ونظراً لتعدد وتتابع التغيرات الاقتصادية والأزمات المالية التي لحقت بالاقتصاد العالمي فقد نادت بعض الجهات بالعودة إلي محاسبة التكلفة التاريخية للخروج من تلك الأزمات ، إلا أنه هناك جهات أخرى نادت بالاستمرار في تطبيق نظام محاسبة القيمة العادلة مستندين في ذلك علي أنها بريئة من أن تكون سبباً في هذه الأزمات ، وأن الموضوع لا يزيد عن كونه نتيجة لأخطاء في التطبيق وعدم تفعيل بعض الاجراءات الواجب إتباعها عند تطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بها.

     ونظراً لتعدد وجهات النظر بخصوص موضوع محاسبة القيمة العادلة بين مؤيد ومعارض ، فإن الأمر إستوجب علي الباحث أن يستعرض بالدراسة والتحليل لوجهتي النظر ، علي أمل الوصول في النهاية إلي رأي يحسم الموضوع ويحقق أهداف وطموحات أي من أصحاب وجهتي النظر علي حد سواء ، ويعيد الثقة والمصداقية لمخرجات النظام المحاسبي ، لكي يلائم متطلبات البيئة الاقتصادية المتغيرة والأزمات المالية المتلاحقة.
منهج البحث:ــ
    حتى يستطيع الباحث تحليل ودراسة المشكلة وتحقيقاً لأهداف البحث فإن الباحث اعتمد علي كل من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي عند تناول كل من الدراسات السابقة والمعايير الخاصة بتطبيق محاسبة القيمة العادلة والآثار المترتبة عليها بالنسبة للشركات وبيئة الأعمال المحيطة ، وكذلك عند تناول الآراء المؤيدة والمعارضة لمحاسبة القيمة العادلة في ضوء التغيرات الاقتصادية المعاصرة  والأزمة المالية العالمية الحالية.
    كما اعتمد الباحث علي المنهج التحليلي عند القيام بالدراسة الاختبارية بغرض اختبار مدي سلامة الفروض التي ذكرها الباحث ، وذلك من خلال إعداد قائمة لاستبيان أراء عينة من أساتذة الجامعات المصرية والسعودية وعينة من رؤساء القطاعات المالية في بعض الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية.
خطة البحث:ــ
    وفقاً لمشكلة البحث وانطلاقاً من أهميته وأهدافه ، التي يسعى الباحث إلي دراستها وتحقيقها ، فإنه يمكن تقسيم البحث إلي قسمين رئيسيين هما:ــ
القسم الأول:ــ الدراسة النظرية:ــ
   وقد قام الباحث بتقسيم تلك الدراسة وفقاً لأهداف البحث إلي ثلاثة مباحث أساسية هي:ــ
  المبحـث الأول:ــ بعض الدراسات السابقة في موضوع البحث.
  المبحث الثاني:ــ محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس وفقاً للمعيار رقم (157).
  المبحث الثالث:ــ محاسبة القيمة العادلة بين التأييد والمعارضة في ضوء الأزمة المالية.
  3/1:ــ الانتقادات الموجهة للقيمة العادلة في ضوء الأزمة المالية.

  3/2:ــ الاتجاهات المؤيدة للقيمة العادلة في ضوء الأزمة المالية.
القسم الثاني:ــ الدراسة الاختبارية:ــ
 خلاصة ونتائج البحث.
 مراجع البحث.
 ملحـق البحث.
المبحث الأول

بعض الدراسات السابقة في موضوع البحث

     تناولت العديد من الدراسات موضوع محاسبة القيمة العادلة باعتبارها أحد بدائل أساليب القياس التي ظهرت نتيجة العديد من التغيرات في الظروف الاقتصادية في الماضي مثل ثبات وحدة النقد والتغيرات في مستويات الأسعار ، ثم إشتدت حدة الجدل حولها نتيجة ظهور الأزمة المالية الحالية وسيطرتها علي اقتصاديات معظم دول العالم المتقدمة والنامية علي حد سواء.
    ونظرا لتعدد البحوث والدراسات التي تناولت العديد من الجوانب في هذا الموضوع ، فإن الباحث سوف يتناول بعض من هذه الدراسات، فيما يلي:ــ
(1) دراسة ( Barlev , B. & Haddaol , J. R. , 2003 ) ، والتي ذكرت أن الأزمة التي تعرضت لها شركة انرون Enron لم تكن بسبب تطبيق نظام القيمة العادلة في حد ذاته ، ولكنها كانت بسبب أمور أخرى منها:ــ
    ( أ ) أن النظام المحاسبي الذي كان مطبق في الشركة يناسب محاسبة التكلفة التاريخية بصورة أفضل من محاسبة التكلفة العادلة.

    (ب ) أن الازدواج في تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، إلي جانب محاسبة التكلفة التاريخية أدى إلي ضعف نظام الرقابة ، وبالتالي تشجيع إدارة الشركة للقيام ببعض الممارسات الخاطئة والتلاعب في المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية.

    (ج ) تعقد الأدوات المالية المستخدمة في المؤسسات المالية،

    ( د ) الضغوط التي قامت بممارستها الحكومة الفيدرالية الأمريكية علي المؤسسات المالية ، بخصوص تخفيض معايير منح القروض.
(2) دراسة ( Halderman , 2006 ) والتي أكدت أن الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة انرون Enron كان سببها الرئيسي هو تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، إلا أنها ذكرت أن هذا كان بسبب أن المحاسبين الذين قاموا بتطبيق محاسبة القيمة العادلة كانوا غير مؤهلين بدرجة كافية لكي يتمكنوا من قياس القيمة العادلة التي تعبر عن حقيقة قيم الأصول أو الالتزامات غير النقدية بالشركة ، وأنه كان من الأفضل الاعتماد علي متخصصين خارجيين مستقلين  لتحديد القيم الحقيقية لعناصر القوائم المالية.

(3) دراسة ( خليل ، د./ محمد أحمد إبراهيم ، 2007 ) ، والتي توصل الباحث في نهايتها إلي أنه هناك توسع علي المستوى العالمي في إصدار المعايير الخاصة بالمحاسبة وفقاً للقيمة العادلة ، واستشهد في ذلك بالإصدارات العديدة التي أصدرتها الهيئات العلمية والمهنية في الولايات المتحدة ، مثل ( FASB , SFAS , NO. 157 ) ، وكذلك (FASB , SFAS , NO. 159  ) ، نظراً لزيادة الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية التي توفرها محاسبة القيمة العادلة عن المعلومات التي توفرها محاسبة التكلفة التاريخية ، وأوصت الدراسة في نهايتها بالتوسع في استخدام القيمة العادلة ، والسعي نحو إصدار معيار محاسبي مصري لمحاسبة القيمة العادلة يكون ملزماً للتطبيق في الشركات والبنوك ويتناسب مع الظروف الاقتصادية لبيئة الأعمال المصرية.
(4) دراسة ( آل عباس ، د./ محمد ، 2008) ، والتي ذكرت أن أزمة انهيار شركة إنرون Enron صدر بعدها قانون في عام 2002 ينص علي إلزام الشركات باستخدام القيمة العادلة في تقييم الأصول ، وكانت هذه بداية لانهيار العديد من الشركات الأخرى ، نتيجة أن هذا القانون فتح ثغرة يستطيع مجلس الإدارة من خلالها التلاعب في الأرباح وتضخيم قيمة الأصول ، ولعلاج هذه المشكلة تم إصدار المعيار المحاسبي الأمريكي رقم ( 157 ) بعنوان قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement علي أساس أنه يمكن تحديد  قيمة الأصول بعدالة واستقلال من خلال الأسواق ، علي اعتبار أنه يمكن تحديد القيمة السوقية من مصادر مستقلة وفقاً للمعياريين التاليين:ــ
    ( أ ) أن يتم استخلاص القيمة العادلة من خلال تعاملات الأسواق ، وأن تكون مصادر تلك القيمة مستقلة عن إدارة الشركة.
    (ب ) في حالة تقدير القيمة العادلة من خلال الإدارة ، فإن هذا التقدير لابد أن يكون باستخدام أفضل المعلومات المتاحة وفقاً لأسعار السوق ، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة ، ومخاطر عملية البيع ، في حالة عدم وجود أسواق نشطة يمكن الاعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة لأصول والتزامات الشركات.
(5) دراسة ( أبو دهيم ، د./ أيمن عمران ، 2008 ) ، والتي تناولت خطة الإنقاذ التي اقترحتها الإدارة الأمريكية لمواجهة الأزمة المالية وما ترتب عليها من تغيرات في موازين الاقتصاد العالمي ، من خلال قسمين هما القسم (132) والقسم (133) المتعلقين بمحاسبة القيمة العادلة ، حيث:ــ
     * نص القسم ( 132 ) علي أن هيئة سوق الأوراق المالية SEC لها الصلاحية الكاملة لوقف العمل بالمعيار المحاسبي رقم (157) إذا رأت أن ذلك يحقق المصلحة العامة.

     * كما طالب نص القسم ( 133 ) هيئة الأوراق المالية بدراسة معايير المحاسبة عن القيمة العادلة وتقديم تقرير إلي مجلس الشيوخ الأمريكي بناءً علي تلك الدراسة ، علي أن يغطي ذلك التقرير عدة نقاط كان من بينها ما يلي:ــ
        ( أ ) تحديد المعايير المحاسبية البديلة للمعيار المحاسبي رقم (157) التي يمكن تطبيقها.
        (ب ) بيان مدى إمكانية إجراء تعديلات علي المعيار المحاسبي رقم (157) من عدمه.

     وفي إطار تلك الدراسة ذكر الكاتب أنه بالرغم من مطالبة البعض بوقف العمل بمعيار القيمة العادلة بحجة أنه كان السبب في زيادة حدة الأزمة المالية ، ولكنه في الحقيقة هناك العديد ممن يدافعون عن هذا المعيار ويؤكدون أنه غير مسئول عن اشتعال الأزمة ، وطالبوا حكومات الدول بالاستمرار في تطبيق معايير القيمة العادلة ، مؤكدين أن أي تغيير في السياسات المتعلقة بتلك المعايير سيقلل من الشفافية ، ويضعف من أهمية المعايير المحاسبية المقبولة عالمياً.
(6) دراسة ( عبد الوهاب ، د./ وائل محمد ، 2009 ) ، حيث توصل الباحث في النهاية ضمن نتائج الدراسة إلي أن القيمة العادلة هي النظام الأكثر ملائمة للقياس المحاسبي في ظل الظروف الحالية ، إلا أن الأزمة المالية الحالية قد أظهرت بعض أوجه القصور في تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وكشفت أيضاً عن ضرورة تفعيله بصورة سليمة لموائمة المتغيرات الاقتصادية والبيئية الحالية.

(7) دراسة (   Laux , c. & Leuz , c. , 2009 ) التي أكدت أن محاسبة القيمة العادلة ليست السبب في الأزمة المالية التي ظهرت منذ بداية النصف الثاني من عام 2008 ، وأن محاسبة القيمة العادلة لا يمكن القضاء علي أوجه القصور بها من خلال تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية ، وبالتالي فإنه يصبح من الأفضل تطبيق محاسبة القيمة العادلة لأنها أكثر واقعية في قياس القيمة السوقية الحقيقية لعناصر القوائم المالية ، وخاصة أن محاسبة القيمة العادلة لا تمنع من وجود إيضاحات متممة للقوائم المالية يتم الإفصاح من خلالها عن القيم الأساسية للأصول التي يتم الاحتفاظ بها.
(8) دراسة ( أبو غزالة ، د./ طلال ، 2009 ) ، التي أشارت إلي أن أسباب انهيار الشركات العالمية يرجع إلي نقص الخبرة والمهارة ، وأننا أمام أزمة مالية واقتصادية سائدة لن تحل إلا بتحولات جوهرية في الاقتصاد الأمريكي ، ثم تطوير في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية بكافة مؤسساتها المالية ، وبما في ذلك معايير المحاسبة الدولية ، لأن من أحد أسباب الأزمة وجود معايير محاسبية خاطئة يتم تطبيقها في الشركات ، وأن هذا الأمر يحتاج إلي عشر سنوات علي الأقل من التحول الاقتصادي العالمي في كافة القطاعات والمجالات المالية والاقتصادية.
(9) دراسة ( المليجي ، د./ هشام حسن عواد ، 2009 ) ، والتي توصل الباحث في نهايتها إلي أن المعيار المحاسبي الأمريكي رقم (157) لا يعد كافياً بوضعه الحالي لقياس القيمة العادلة في ظل الأزمة المالية العالمية ، وأن تطبيقه علي النحو المشار إليه قد يكون السبب في الأزمة المالية ، لأنه يسمح للشركات باستخدام مداخل ومدخلات للقياس متعددة ، وهذا ــ كما أشار الباحث ــ قد يفتح الباب لإدارة الشركات للتلاعب في تقييم الأصول والإلتزامات لتحقيق أهداف خاصة بها دون مراعاة مصالح المساهمين وباقي الأطراف الأخري.

(10) دراسة ( صالح ، د./ رضا إبراهيم ، 2009 ) ، والتي ذكر فيها الباحث أن التقلبات الاقتصادية ، وخاصة الأزمة المالية التي اجتاحت معظم دول العالم منذ عام 2008 وحتى الآن ، جعلت المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية في ذلك الحين ، وبعض الجهات المهنية والعديد من رؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات العالمية ينادون بوقف العمل بجميع معايير محاسبة القيمة العادلة ولو بصفة مؤقتة ، بحجة أن تطبيقها كان من الأسباب الرئيسية لظهور الأزمة المالية وانهيار العديد من البنوك والشركات العملاقة ، وبالرغم من ذلك فإن فريقاً آخر يدعمه FASB , IASB , SEC كان معارضاً للرأي السابق ، مستندين في ذلك علي أن محاسبة القيمة العادلة هي التي كشفت عن الأزمة المالية ، ولكنها لم تكن السبب فيها ، وأن انهيار البنوك والشركات كان نتيجة إساءت استخدام محاسبة القيمة العادلة وضعف الرقابة وتدني الجوانب الأخلاقية ، وطالبوا بالاستمرار في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة ومعالجة المشاكل الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية.  
(11) دراسة ( جامعة الاسكندرية ، كلية التجارة ، 2010 ) ، والتي تناولت الأسباب والآثار المحاسبية للأزمة المالية العالمية ، وذكرت أن من أهم مسببات الأزمة المالية التوسع في استخدام القيمة العادلة استناداً إلي الحكم الشخصي نتيجة قلة مستوى الخبرة لدى محاسبي الشركات ومراجعيها المستقلين ، بالإضافة إلي أن عدم وجود نماذج محددة للقيام بعملية التقدير ، كان هو السبب الرئيسي وراء أزمة انهيار شركة انرون ، وهذا ما جعل العديد من الدراسات تؤكد أن أسباب انهيار شركة انرون وظهور الأزمة المالية ليس نتيجة ضعف في نظام محاسبة القيمة العادلة ، ولكنه نتيجة القصور في التطبيق.
(12) دراسة ( بيداويد ، أ./ جورج توما ، 2010 ) ، والتي ذكر فيها الباحث أن الأزمة المالية الراهنة فرضت علي الجهات المعنية بعلم المحاسبة أن تعمل علي تطوير هذا العلم الاجتماعي من حيث النوعية والأسلوب والمعايير المحاسبية المطبقة ، بهدف الوصول إلي نتائج محاسبية أكثر كفاءة في حل المشكلات المعاصرة التي أفرزتها تلك الأزمة في كافة النواحي والمجالات المالية والاقتصادية بصفة خاصة.

    وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلي عدة نتائج ، كان من أهمها:ــ

    ( أ ) أن تسعى الهيئات العلمية و المهنية وعلي رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية لإصدار معايير محاسبية جديدة أو تعديل المعايير الحالية ، لكي تتناسب مع التطورات والأحداث العالمية التي أفرزتها التغيرات الاقتصادية والأزمات المالية.

    (ب ) أن التغيرات الاقتصادية المستمرة التي شهدتها وتشهدها أسواق المال الدولية ، وتأثير ذلك علي الاقتصاد العالمي وتطوره ، أدت إلي وجود تحديات ومشاكل محاسبية  تتعلق بنوعية الأموال المستثمرة والمعالجة المحاسبية لتلك الاستثمارات الهائلة التي قد تأخذ أشكال متنوعة من القروض الدولية ، وبأسعار عملات أجنبية مختلفة.
(13) دراسة ( مطر ، د./ محمد ، نور ، د./ عبد الناصر ، القشي ، د./ ظاهر ، 2010 ) ، والتي تناولت العلاقة المتبادلة بين معايير محاسبة القيمة العادلة والأزمة المالية العالمية ، وكدت الدراسة في نهايتها أنه لا يوجد علاقة بين معايير محاسبة القيمة العادلة وأسباب الأزمة المالية الحالية ، وأنهم لا يأيدوا التوقف عن تطبيقها ، وطالبوا مجالس معايير المحاسبة المالية بتطبيق معايير الشفافية ، وأن تساهم بإيجابية في علاج أسباب الأزمة المالية الحالية ، من خلال مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك.
(14) دراسة ( سلوم ، د./ حسن عبد الكريم ، نوري ، د./ بتول محمد ، 2011 ) ،  ذكرت أن الممارسات الخاطئة لاستخدام المعايير المحاسبية الدولية التي استخدمتها الشركات العملاقة كانت من الأسباب الحقيقية للأزمات المالية ، وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلي عدد من النتائج والتوصيات ، من بينها:ــ

    ( أ ) أن المعايير المحاسبية الدولية تعاني من خلل يستوجب مزيد من البحث للعمل علي تغييرها لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة والمصداقية لنتائج الشركات والمعلومات.

    (ب ) أن تفادي الأزمات المالية يجب أن يتم باتباع مجموعة من الاجراءات الخاصة ، تشمل تغيير أو تطوير المعايير المحاسبية.

    (ج ) أن ظهور تقلبات في الاقتصاد العالمي وتعدد الأزمات المالية قد أثار العديد من التساؤلات حول المحاسبة ومدى سلامة وصحة المعايير المحاسبية المطبقة ، وقدرتها علي مواجهة التغيرات الاقتصادية وأزماتها المتتالية.
     بتحليل الدراسات السابقة يمكن للباحث أن يستخلص الملاحظات الهامة التالية:ــ

(1) هناك بعض الدراسات الميدانية التي أثبتت أن محاسبة القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الأمريكي (157) لم تعد كافية لتحقيق الثقة والمصداقية في محتوى القوائم المالية في ظل الأزمة المالية الحالية ، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلي ضرورة إعادة النظر في ضوء تلك المستجدات والتغيرات الاقتصادية المعاصرة.
(2) أن العديد من الدراسات أثبتت أن نظام محاسبة القيمة العادلة لم يكن سببا رئيسياً من أسباب الأزمة المالية الحالية ، وأن الأمر لا يتعلق بنظام القياس في حد ذاته ، وإنما يتعلق بأسلوب التطبيق للنظام والأهداف الخفية للإدارة والقائمين علي التطبيق لتحقيق مصالحهم الخاصة غير المعلنة.

(3) بالرغم من أن بعض الدراسات أيدت أن الأزمة المالية التي سادت معظم دول العالم ، كان السبب الرئيسي لها هو تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، إلا أنها ذكرت أن هذا كان بسبب أن المحاسبين الذين قاموا بتطبيقها كانوا غير مؤهلين بدرجة كافية لكي يتمكنوا من قياسها بدرجة تعبر عن حقيقة قيم عناصر القوائم المالية ، وهذا يؤكد أن الأزمة المالية العالمية كانت بسبب الأخطاء التي وقعت بسبب القائمين علي التطبيق ، سواء كانت تلك الأخطاء متعمدة ، أو نتيجة عدم التأهيل الكافي لهؤلاء الأشخاص للقيام بالتطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية.

(4) بالرغم من أن العديد من المحللين الماليين يرون أن الأزمة المالية قد حدثت بسبب تلاعب إدارة الشركة في الأرباح وتضخيم الأصول ، بالاعتماد علي المعيار المحاسبي الأمريكي رقم (157) الخاص بتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، ونادوا بإيقاف العمل به ، إلا أن الحقيقة غير ذلك ، حيث يرى الباحث أنه لا يجوز أن تتحمل المعايير المحاسبية أسباب الأزمات المالية ، وخاصة إذا كانت كل الشكوك تشير إلي أن تلك الأزمات كانت بسبب قيام الإدارة بممارسات خاطئة وإساءة تطبيق المعايير المحاسبية ، وليس بسبب المعايير نفسها.

(5) يجب علي مجلس معايير المحاسبة الدولية وكافة الهيئات العلمية والمهنية المنوط بها صياغة وإصدار المعايير والمبادئ المحاسبية ، أن يكون لديها رؤية شاملة عن ما يدور من أحداث أو تطورات في البيئة الاقتصادية ، وأن يكون لديها القدرة لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير من إصدار أو تعديل للمعايير المحاسبية التي من شأنها مواجهة تلك الأحداث والحد من آثارها السلبية علي الشركات.

المبحث الثاني
محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس
وفقاً للمعيار رقم (157)
     إن موضوع اختيار أساس ملائم للقياس المحاسبي ليس من الموضوعات الحديثة في مجال البحث المحاسبي أو أنها نتيجة لظروف طارئة أو أزمات معينة ، ولكنها من الموضوعات التي نالت اهتمام معظم الباحثين وكافة الهيئات العلمية والمهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة وتطويرها خلال فترات طويلة ، وظل الجدل والخلاف قائماً ــ وما زال ــ بين تلك الجهات بعضها البعض بخصوص الاتفاق علي الأسلوب الملائم للقياس الحاسبي عبر الفترات المتتالية ، وهنا نجد أن القائمين علي مهنة المحاسبة إنقسموا إلي فريقين الفريق الأول تبنى مدخل القياس وفقاً للتكلفة التاريخية ، أما الفريق الثاني فكان ينادي بعدم التمسك بالتكلفة التاريخية ، وطالب بضرورة التخلي عن هذا الأسلوب واتباع أي من أساليب القياس المعدلة التي تنادي بعدم التمسك بالتكلفة التاريخية ، وكان أخرها أسلوب القياس وفقاً للقيمة العادلة.

    وكان الهدف الأساسي لأنصار فريق عدم التمسك بالتكلفة التاريخية (محاسبة القيمة العادلة) هو تحقيق الملاءمة والدقة والثقة للقيم المحاسبية الواردة في القوائم المالية ، وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به محاسبة القيمة العادلة من قِبل المنظمات المهنية كأساس للقياس خلال فترة التسعينيات ، إلا أنها لم تقدم نتائج مؤكدة سواء عن مدي أهمية القيمة العادلة والجدوى من تطبيقها ، أو عن ضرورة استخدامها ومنفعتها كبديل للقياس المحاسبي عن التكلفة التاريخية ، ولم يكن هناك اتفاق لماهية مقياس القيمة العادلة وكيفية تطبيقه لتحقيق كل من القياس والإفصاح في المحاسبة ، ونتج عن ذلك وجود اختلافات كبيرة في الممارسات المحاسبية بين الشركات التي قامت بتطبيق القيمة العادلة في تلك الفترة.
    وبالرغم من إثارة موضوع محاسبة القيمة العادلة منذ فترة طويلة ، إلا أن هذا الاهتمام قد زاد بعد الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض الاقتصاديات العالمية ، وخاصة أزمة انهيار شركة آنرون ENRON عام 2002 ، وهنا كانت نقطة البداية الجدية لإصدار أسس وقواعد واضحة للقياس المحاسبي وفقاً للقيمة العادلة ، خاصة بعد أن أثبتت بعض الدراسات أن محاسبة القيمة العادلة كانت السبب في فتح ثغرة لإدارة الشركات للقيام ببعض ممارسات التلاعب في الأرباح لتحقيق أرباح وهمية في الأجل القصير.
     ونتيجة لما سبق تم إصدار العديد من المعايير الدولية التي تؤكد استخدام محاسبة القيمة العادلة ، كان من أهمها ( FAS 141 ) والخاص باندماج الأعمال ، ( FAS 123 ) والخاص بخيارات الأسهم ، ( FAS 133 ) والخاص بالأدوات المشتقة ، إلا أن المعيار المحاسبي رقم 157 ( FAS 157 ) كان من أهم الإصدارات التي أكدت مفاهيم محاسبة القيمة العادلة ، وتم من خلاله وضع أسس وإرشادات واضحة لتطبيقها ، وتم إصدار المعيار المحاسبي رقم 157 في سبتمبر عام 2006 ، إلا أنه لم يخرج إلي حيز التطبيق إلا في نوفمبر عام 2007 ، والذي تعرض لانتقادات شديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت في العديد من الاقتصاديات العالمية حتى وقتنا الحالي ، وبالتالي فإن الباحث سوف يتناول محاسبة القيمة العادلة بين التأييد والمعارضة في إطار هذا المعيار وما تلاه من إضافات أو تعديلات باعتباره كان من أبرز الإصدارات التي جسدت مفاهيم وأسس تطبيق محاسبة القيمة العادلة في الفترة الأخيرة.
محاسبة القيمة العادلة في ضوء المعيار الدولي رقم (157):ــ
     يعتبر المعيار المحاسبي رقم 157 ( FASB , FAS NO. 157 ) من أهم الإصدارات التي حددت الأسس والإرشادات الواضحة لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وبالرغم من أن المعيار تم إصداره في سبتمبر عام 2006 إلا أنه ظل تحت التجريب لأكثر من سنة ، ولم يخرج إلي حيز التطبيق العملي إلا في نوفمبر عام 2007 ، ولقد عرف المعيار القيمة العادلة بأنها :ــ
 " السعر الذي يمكن استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في صفقة طبيعية متكافئة بين أطراف السوق في تاريخ القياس " ، وبمعنى آخر فإن القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن الحصول عليها من بيع الأصول أو تسوية الالتزامات خلال العمليات المالية العادية التي تتم في ظروف طبيعية بين البائعين والمشترين في تاريخ معين ، من هذا التعريف يرى الباحث أن:ــ
(1) القيمة العادلة لابد أن تنتج من صفقة عادلة ، وفي ظروف طبيعية وبعيدة عن أي ظروف طارئة مثل التصفية أو حالات الإكراه.
(2) لابد أن يكون أطراف الصفقة (البائع والمشتري) متكافئين ومستقلين ، أي أن كل منهما يسعى للتفاوض لتحقيق أفضل الشروط التي يمكن الحصول عليها.
(3) يجب أن يتوفر لدي جميع الأطراف الرغبة في إتمام الصفقة بنفس الدرجة.

(4) يكون أطراف الصفقة علي دراية كاملة بكافة الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بالصفقة.

    وبالرغم من ذلك فإن التعريف لم يتناول بعض الأبعاد الهامة ، مثل خصائص السوق ، والأصل أو الالتزام محل التعامل ، المداخل المتعددة لقياس القيمة العادلة.
     وقد تناول المعيار خصائص السوق التي تقاس فيها القيمة العادلة ضمن الفقرة (8) وعرفها ( المليجي ، د./ هشام حسن عواد ، 2009 ) بقوله:ــ السوق الذي تقاس فيه القيمة العادلة بأنه السوق الأساسي للأصل أو الالتزام أو الأكثر إفادة ، وذكر الكاتب أن السوق الكفء الذي تقاس فيه القيمة العادلة يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المقومات أهمها:ــ
(1) أن يتسم السوق بدرجة كبيرة من السيولة.
(2) أن يتصف السوق بالعدالة بين المتعاملين فيها ( المشترين والبائعين ).
(3) أن يتم توصيل المعلومات إلي جميع المتعاملين في السوق بسرعة وبدرجة عالية من الدقة.
(4) أن يتوفر في السوق قدر كافي من الكفاءة في عملية التسعير.
     كما تناول المعيار في الفقرة رقم (10) ما يتعلق بالبائعين والمشترين المشاركين في السوق (FASB , FAS 157 , 2008) ، وذكرت أن مشاركي السوق يجب أن يتوافر فيهم ما يلي:ــ 
(1) أن يكون لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الأصول أو الالتزامات.
(2) أن يكونوا مستقلين ولا يكون لهم أي علاقات مع المسئولين عن إعداد التقارير.
(3) أن يكون لديهم المعرفة الكافية عن مواصفات الأصل أو الالتزام الذي سيتم تقييمه.
(4) أن يكون لدى طرفي العلاقة الرغبة في نقل ملكية الأصل أو الالتزام.
    وقد تم تطبيق المعيار في الشركات الأمريكية المسجلة في سوق الأوراق المالية سواء بالنسبة لأصولها المالية أو أصولها والتزاماتها غير المالية ، والتي تم قياسها والإفصاح عنها وفقاً للقيمة العادلة ، التي من المفترض أنها تحقق أنسب المقاييس وأكثرها عدالة بالنسبة للأصول من خلال Mark To Market  ، وقد بنيت قياسات القيمة العادلة في تحديد قيم عناصر الأصول والالتزامات ــ وفقاً للمصداقية ــ علي ثلاثة مصادر للقياس ، هي:ــ
 المصدر الأول:ــ وهو المصدر الخاص بعناصر المدخلات التي يمكن قياسها وتحديد قيمتها من خلال الأسعار السائدة بالأسواق النشطة ، بحيث يمكن الحصول علي هذه القيم من جهات مستقلة عن الإدارة ، وهنا تكون الانحرافات في قياسات القيمة العادلة المحددة من جانب الإدارة وتقديرات مستخدمي المعلومات المحاسبية تكون منخفضة جداً أو تكاد تكون معدومة.
المصدر الثاني:ــ وهو المصدر الخاص بعناصر المدخلات التي يمكن قياسها مباشرة ، من خلال مقارنتها بأسعار بعض البنود التي لها أسواق نشطة ( Song C. J. , et al. , 2008 ) ، وهي علي سبيل المثال:ــ
 (1) الأسعار الخاصة بالأصول أوالالتزامات المشابه ولها أسواق نشطة.
 (2) الأسعار الخاصة بالأصول أوالالتزامات المشابه في أسواق غير كفء ، وهي أسواق أسعارها ليست جارية ، والعمليات الخاصة بالأصل أو الالتزام قليلة.
 (3) أسعار المدخلات بخلاف الأسعار المقتبسة التي يتم ملاحظتها للأصول أو الالتزامات.
المصدر الثالث:ــ وهو المصدر الخاص بأسعار عناصر المدخلات التي يتم إنتاجها بواسطة الشركة ويصعب ملاحظتها ، وهذا النوع من المدخلات يتم تحديد أسعارها بناءً علي تقديرات ونماذج داخلية تحددها الإدارة ، وبالتالي يجب علي إدارة الشركة أن تبذل قصاري جهدها للحصول علي المعلومات التي تضمن تحسين تقديراتها الخاصة بتحديد أسعار هذا النوع من المدخلات ، وخاصة المعلومات المتعلقة بافتراضات الأطراف المشاركة في السوق والظروف الاقتصادية السائدة مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة والاتجاهات العامة للأسعار ، وغيرها.

     وبغض النظر عن ما تضمنته الفقرات التي يتكون منها إطار هذا المعيار (FAS 157  ) ، والتي أشار فيها إلي كافة الأبعاد اللازمة لتطبيق مفهوم القيمة العادلة ، من حيث خصائص السوق اللازم توافرها للقياس ، وخصائص المشترين والبائعين المشاركين في السوق ، وخصائص المداخل المستخدمة في التقييم والقياس للقيمة العادلة ، وكذلك خصائص الأصول أو الالتزامات المطلوب قياس قيمتها العادلة ، إلا أن محاسبة القيمة العادلة قد تعرضت في السنوات الأخيرة ، وخاصة منذ بداية الأزمة المالية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 وما زالت تلقي بظلالها علي معظم دول العالم حتى وقتنا الحالي ، إلي إنتقادات شديدة من جانب بعض الكتاب والهيئات المهنية ، ووصلت هذه الانتقادات إلي حد اتهام محاسبة القيمة العادلة بأنها كانت سبباً رئيسياً من أسباب الأزمة المالية التي ما زال العالم يعاني من تبعاتها حتى الآن ، واستندوا في ذلك إلي أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة يواجه العديد من المشكلات التي يصعب التغلب عليها ، وذكروا ( درويش ، د./ عبد الناصر محمد ، 2007 ) أهم الصعوبات التي تواجه تطبيقها ويجب العمل علي حلها فيما يلي:ــ
(1) التحيز الذي قد تتصف به مقاييس القيمة العادلة بسبب كثرة الاعتماد علي التقديرات الشخصية من جانب الإدارة ، وعدم توفر أدلة موضوعية تأكد صحة هذه التقديرات.
(2) عدم توفر مقاييس موضوعية للعديد من الأصول والاستثمارات المالية نتيجة عدم توفر سوق نشطة لتلك العناصر ، وتعقد العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بها.
(3) استغلال مقاييس القيمة العادلة من جانب مجالس الإدارة بالعديد من الشركات للتلاعب في الأرباح وتحقيق مصالح ذاتية ، والتأثير علي أسعار أسهم تلك الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
(4) زيادة التكاليف والجهود اللازمة للوصول إلي المقاييس الحقيقية للقيمة العادلة لعناصر القوائم المالية التي يتم تقييمها وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة.

(5) تحتاج إجراءات إعداد القوائم المالية وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة إلي فترة أطول ، مما يترتب عليه تأخر إعدادها بعد إنتهاء السنة المالية الخاصة بها.
(6) التعارض الشديد بين بعض المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً مثل الموضوعية والحيطة والحذر والتكلفة التاريخية والمعايير المطبقة في محاسبة القيمة العادلة.
     وهنا لاحظ الباحث أن المهتمين بتطبيق وتطوير المبادئ والمعايير المحاسبية بالنسبة لموضوع محاسبة القيمة العادلة قد إنقسموا إلي فريقين ، الفريق الأول يضم المؤيدين لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، أما الفريق الثاني فيضم معارضي تطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وكل فريق يحاول أن يضع المبررات لتأييد وجهة نظرة بمجموعة من الأسانيد والأدلة والبراهين التي يرى ــ من وجهة نظره ــ أنه الرأي الأصوب ، وبالتالي يجب تغليبه علي الرأي الآخر.

     وبالتالي فإن الأمر استوجب علي الباحث أن يعرض لوجهتي النظر وفقاً لمبررات كل منهما ، وأنه يقوم بعمل استبيان ( قائمة استقصاء ) يتم عرضه علي مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة ورؤساء القطاعات المالية في بعض الشركات المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية ، لترجيح أي من الرأيين علي الآخر ، وهو ما سوف يعرض له الباحث في الأجزاء التالية من البحث إن شاء الله.
المبحث الثالث
محاسبة القيمة العادلة بين التأييد والمعارضة

 في ضوء الأزمة المالية العالمية
      إن فكرة تطبيق محاسبة القيمة العادلة في القياس المحاسبي كبديل لمحاسبة التكلفة التاريخية لم تكن حديثة العهد في مجال المحاسبة ، ولكنها كانت موجودة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن نتيجة المتغيرات الاقتصادية والأزمات المالية ، إلي جانب التغيرات في هياكل الأصول داخل الشركات ، وكان لهذه العوامل تأثير كبير علي ظهور القيمة العادلة وتوجيه الاهتمام نحو وضع المفاهيم والقواعد والمبادئ اللازمة لتطبيقها ، وعلي الرغم من الأهمية الكبيرة التي حظيت بها محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس كنتيجة طبيعية لظروف التضخم التي سادت فترة السبعينيات والاتجاه نحو مدخل آخر لتعديل التكلفة التاريخية ، إلا أن الأزمات المالية التي مرت بها بعض دول العالم بداية من أزمة دول جنوب شرق آسيا عام 1997 ، ومروراً بأزمة انهيارات بعض الشركات العالمية مثل شركة Enron وشركة World com ، وانتهاءً بلالأزمة المالية التي بدأت منذ بداية النصف الثاني من عام 2008 وما زالت معظم اقتصاديات دول العالم تعاني من تداعياتها حتى الآن ، قد أثارت الشكوك حول أهمية ومنفعة مدخل محاسبة القيمة العادلة ، وأكدت نتائج الدراسات وجود اتجاهين في هذا الشأن ، الاتجاه الأول يؤكد علي أهمية وملائمة محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس ، أما الاتجاه الثاني فنجده ينتقد ويعارض الاتجاه السابق ويشكك في أهمية وملائمة القيمة العادلة ، بل وينادي بالعودة إلي تطبيق مدخل التكلفة التاريخية ، وبالتالي فإن الأمر يستدعي تناول وجهات النظر لكلا الاتجاهين بهدف التعرف علي أيهما أفضل ليمثل الواقع ويحقق مصالح المستفيدين بصورة أفضل ، من خلال تحقيق الشفافية والملائمة للمعلومات المحاسبية.
3/1:ــ الانتقادات الموجهة للقيمة العادلة في ضوء الأزمة المالية

     بالرغم من القصور الشديد الذي إتصف به نظام القياس المحاسبي وفقاً للتكلفة التاريخية ، وتوجْه المهتمين بمهنة المحاسبة إلي تطبيق محاسبة القيمة العادلة منذ فترة ليست بالقصيرة ، إلا أنها تعرضت مؤخراً للعديد من الانتقادات ، وخاصة في السنوات العشرة الأخيرة منذ انهيار شركة آنرون وبعض الشركات العملاقة الإخرى بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2002 وكذلك بعد ظهور الأزمة المالية الحالية واجتياحها للعديد من الاقتصاديات العالمية ، حيث وجهت في تلك الفترة بعض الهيئات العلمية والمهنية العديد من الانتقادات على أثر تلك الأحداث لمحاسبة القيمة العادلة وطالبت بإيقاف العمل بها والعودة مرة أخرى إلي نظام القياس المحاسبي وفقاً للتكلفة التاريخية.
     ومع زيادة المشكلات في سوق الأوراق المالية الأمريكية والارتفاع غير المبرر في قيمة العقارات بالسوق الأمريكية إزدادت شكوك السياسيين ورجال البنوك والمراجعين مما دفعهم إلي إرجاع الأسباب إلي محاسبة القيمة العادلة لإبعاد أسباب الأزمة المالية عن أنفسهم ، وفي هذا السياق أثار بعض معارضي محاسبة القيمة العادلة العديد من الانتقادات لها علي أثر الأزمة المالية العالمية ، يمكن حصر أهمها فيما يلي:ــ 
(1) ما أثاره رجال البنوك الأمريكية في خطابهم الموجهه إلي الكونجرس الأمريكي في سبتمبر عام 2008 ، حيث طالبوا الكونجرس بوقف العمل بالمعيار المحاسبي رقم (157) FAS 157  نتيجة لاعتقادهم أن تطبيقه قد تسبب في زيادة حدة الأزمة (مطر ، د./ محمد ، نور ، د./ عبد الناصر ، القشي ، د./ ظاهر ، 2010 ) ، وفي نفس الاتجاه قام الكونجرس الأمريكي بممارسة ضغوط شديدة علي مجلس معايير المحاسبة المالية FASB لتغيير قواعد المحاسبة المتبعة وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة ، وبالرغم من ذلك فإن بعض الجهات وبدعم من SEC , FASB , IASB قد عارضت هذا الاتجاه ، وأكدوا أن محاسبة القيمة العادلة ليست السبب في حدوث الأزمة المالية ، بل علي العكس حيث أنها كانت السبب في كشف الأزمة ، وأيدوا موقفهم بواقعة البنوك الاستثمارية التي كانت لا تخضع للرقابة والتي استخدمت محاسبة القيمة العادلة استخداماً خاطئاً ، وبناءً عليه تبنوا فكرة تطبيق محاسبة القيمة العادلة بطريقة وسطية من خلال استخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقعة في حالة قياس قيمة الأصول غير النقدية ( مطر ، د./ محمد ، 2008 ).
(2) أن محاسبة القيمة العادلة تفترض دائماً أن الأسواق لديها القدرة علي قياس الأسعار بصورة أكثر واقعية ، وهذا افتراض خاطئ ــ من وجهة نظرهم ــ ومع ارتفاع الأسعار السوقية وتمسك البنوك بالتقييم وفقاً للقيمة العادلة فقد ترتب علي ذلك ارتفاع قيمة الأصول ورأس المال بالشركات ، مما شجع البنوك علي منح المزيد من القروض دون الاهتمام بعنصر الأمان أو الملاءمة المالية لدى المقترضين ، وقد كانت النتيجة الطبيعة لما سبق هو منح العديد من القروض التي يصعب سدادها من جانب المقترضين ، فبسبب غياب السوق النشطة للعديد من الأصول والالتزامات والأدوات المالية اضطرت إدارات الشركات للقيام بتقدير القيمة العادلة استناداً علي الآراء الشخصية في معظم الحالات ، مما فتح المجال للتلاعب والغش وممارسات إدارة الأرباح من جانب إدارة الشركات لتحقيق أغراضها الخاصة وهذا ما جعل البعض ينظرون إلي القيمة العادلة علي أنها كانت سبباً رئيسياً في تكرار حالات الفشل والانهيار المالي في البنوك والمؤسسات المالية والشركات نتيجة تمسكهم بتطبيقها دون وجود سوق نشطة للعديد من الأصول والالتزامات المملوكة لها.
(3) تم توجيه اتهام صريح لمحاسبة القيمة العادلة من خلال ما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية ، حيث ذكرت أن محاسبة القيمة العادلة كانت سبباً رئيسياً في زيادة حدة الأزمة المالية ، وبناءً عليه فقد تضمنت خطة الإنقاذ الأمريكية عنصرين خاصين بمحاسبة القيمة العادلة ، وهما:ــ
    ( أ ) الجزء (132) Authority to Suspend Mark to market Accounting الذي أعطي هيئة سوق المال صلاحية إيقاف تطبيق المعيار المحاسبي رقم (157) إذا رأت أن هذا الإجراء من شأنه أن يحمي حقوق المساهمين ويحقق المصلحة العامة.
    (ب ) الجزء (133) Study on Mark to Market Accounting والذي طالب هيئة سوق المال بإجراء المزيد من الدراسات علي معيار محاسبة القيمة العادلة ، وأن تتضمن هذه الدراسات أثر المعيار علي قائمة المركز المالي وعلي المعلومات المحاسبية المتاحة للممساهمين والمستثمرين في المؤسسات المالية والبنوك التي تعرضت للإفلاس خلال فترة الأزمة المالية ، كما طالبت هيئة سوق المال أيضاً مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بعرض رؤيتها في الإجراءات التي يمكن من خلالها تعديل أو تطوير المعيار المحاسبي رقم (157) ، أو المعايير المحاسبية البديلة لهذا المعيار.
(4) أن محاسبة القيمة العادلة تعتبر مقياس غير ملائم في فترات الأزمات المالية ، وخاصة في حالة الاعتماد علي المستوى الثالث من مستويات القياس المحددة في المعيار المحاسبي رقم (157) ، حيث تكون المعاملات أو الصفقات المالية التي تتم أثناء الأزمات في الغالب تكون صفقات غير طبيعية ، مما ينتج عنه تحيز واضح من جانب إدارة الشركة لأهدافها وأخطاء كبيرة في القياس المحاسبي ، مما ينعكس سلبياً علي تحقيق الثقة والمصداقية التي تحققها محاسبة القيمة العادلة ، حيث أشارت دراسة ( Song , C. J. , et al. , 2008 ) التي أجريت علي عينة من البنوك فيما يتعلق بالتقارير الربع سنوية خلال عام 2008 ، لاختبار مدي ملاءمة محاسبة القيمة العادلة بمستوياتها الثلاثة أثناء الأزمات المالية ، إلي أن:ــ
    ( أ ) قياس القيمة العادلة وفقاً للمستويين الأول والثاني تكون ذات قيمة موضوعية وملاءمة ، بينما أن قياسات محاسبة القيمة العادلة وفقاً للمستوى الثالث كانت أقل ملاءمة من مستويات القياس السابقة.
    (ب ) بالرغم من أن محاسبة القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (157) تؤدي إلي زيادة الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية ، إلا أنها تكون عرضة في كثير من الحالات لتحريفها وفقاً للمعلومات والأهداف الخاصة للمديرين بالشركة.
(5) انتقدت بعض الدراسات (Halderman , R. G. , 2006) و (Khan , U. , 2009) تطبيق محاسبة القيمة العادلة , فقد تناولت دراسة Halderman اثر القيم العادلة على القوائم المالية لشركة انرون ، وأوضحت الدراسة أن شركة انرون قامت بإخفاء خسائر كثيرة من خلال الاستخدام الخاطئ لمحاسبة القيمة العادلة ، كما اوضحت الدراسة الى ان استخدام شركة آنرون لمحاسبة القيمه العادله خلقت فجوة توقيت بين الاعتراف بالدخل والتدفقات النقديه الداخله المرتبطة بها ، مما دفع الشركة الى تطبيق أساليب يمكن من خلالها تغطية هذه الفجوة باستخدام الوحدات ذات الاغراض الخاصة .
(6) وكذلك انتقدت دراسة (( Halderman , R. G. , 2006  محاسبة القيمة العادلة حيث ذكرت أن المحاسبين ليس لديهم كفاءات مؤهلة للقياس والحكم علي القيم العادلة للاصول او الالتزامات غير النقدية ، وإن هذا الرأي مردود عليه في أنه يمكن معالجة ذلك من خلال الاستعانة بخبراء خارجيين متخصصين في مجال التقييم ، إلا أن القائمين علي إدارة شركة أنرون Enron قاموا بإجراء قياسات تتعلق بأصول ثابتة إلي جانب تصميم برامج حاسب بغرض التلاعب في الأرباح وتحويل الأرباح المستقبلية المتوقعة إلي أرباح في السنوات الحالية ، وليس بغرض الوصول للنتائج الحقيقية للشركة ، هذا بالإضافة إلي أن المستوى الثالث للقياس وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة حقق نتائج غير موضوعية.
(7) وقد اتفقت دراسة ( Benston , G. J. , 2006 ) مع الدراسة السابقة ، حيث زكرت ، أن أزمة شركة آنرون كانت نتيجة الإفراط في تطبيق المستوى الثالث لمحاسبة القيمة العادلة والتي اعتمدت بشكل أساسي في عملية التقييم علي التدفقات النقدية المخصومة ، إلي جانب المقاييس التي تقدمها إدارة الشركة والتي لا تعتمد علي أسعار السوق ، فعندما تكون عمليات انرون غير مربحة كما يتوقعها المديرين كانت إدارة الشركة تلجأ إلي إعادة التقييم بهدف تضخيم صافى الربح الذى يتم التقرير عنه ، وفي بعض الحالات كان المديرون يلجأون إلى إستثمارات فى مشروعات مكلفة ويتم تشغيلها وتنفيذها بصورة سيئة ولكنها تكون قيمتها العادلة مرتفعة ، وبالرغم من أن محاسبة القيمة العادلة وفقاً لمبادىء المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً كانت تقتصر على الاصول المالية إلا أن محاسبى شركة آنرون إستطاعوا الإلتفاف حول هذا التقييد وتسجيل تقديرات القيمة العادلة لبعض الأصول الأخرى باستخدام إجراءات يتم قبولها وتصميمها بواسطة مراجعها ، الذي كان لديه حوافز نقدية قوية للاحتفاظ بالشركة كعميل نظراً لما يقدم له من خدمات استشارية كثيرة بجانب القيام بعملية المراجعة.
(8) وقد ذكرت دراسة (Khan , U. , 2009) التي تم تطبيقها على قطاع البنوك ، أن  إستخدام القيمة العادلة سوف يكون له تأثير واضح على زيادة حالات الإفلاس  بين البنوك ، وهو من الأمور الخطيرة أثناء تلك الفترة قليلة السيولة ، فكلما كان المركز المالي للبنك أقل أو ضعيف من الناحية الرأسمالية إلى جانب إرتفاع نسبة الأصول والإلتزامات التي تم قياسها بالقيمة العادلة ، كلما زاد تأثر البنوك باحتمالات الإفلاس وتأثرت بصورة أكبر بالأزمات المالية.
(9) يرى البعض ( Huian , M. C. , 2008 ) أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة خلال فترة الأزمات يؤدي إلي الاعتراف السريع بخسائر كبيرة غير محققة واستهلاك رأس المال في فترة قصيرة ، وهو ما يؤدي بالضرورة إلي الانهيار المالي بصورة مفاجئة وغير متوقعة ، بينما تكون محاسبة التكلفة التاريخية ملائمة بصورة أفضل من القيمة العادلة ، حيث أن الاعتراف بالخسائر في ظل تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية تتم بشكل تدريجي ، وبالتالي يصبح لدى الشركات فرصة أكبر لاقتراح الحلول التي تساعد علي استقرار الأسواق وتخطي الأزمات المالية.
(10) ذكرت إحدى الدراسات ( Christian , L. , 2009 ) أن الانهيارات في البنوك نتيجة تطبيق محاسبة القيمة العادلة كانت بسبب ردود الأفعال التي تولدت نتيجة تغيرات الأسعار في الأسواق ، كإنعكاس للتغيرات المتتالية في الظروف الاقتصادية ، فالتغيرات في الأسعار في الأجل القصير قد أثرت بشكل أو بآخر علي حركة الأسعار بين الفئات أصحاب المصالح في الأسواق ، مما أدى إلي جعل هذه الفئات تقوم بتصرفات أدت في النهاية إلي تضخم الأسعار وحدوث مجموعة من الانهيارات المتتالية للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية.
(11) في ظل تطبيق محاسبة القيمة العادلة عادة ما يتم عرض المعلومات المالية في أوقات غير مناسبة نظراً لطول الفترة الزمنية اللازمة لتحديد القيمة العادلة في العديد من الشركات ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلي توفير معلومات مالية غير مفيدة في اتخاذ القرارات الإدارية بسبب الحصول عليها في أوقات غير مناسبة ، بالإضافة إلي زيادة تكاليف الحصول علي تلك المعلومات خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تتوافر لديها الكفاءات القادرة علي تطبيق مبادئ وإجراءات محاسبة القيمة العادلة ، مما يفقد المعلومات المالية إثنين من أهم خواصها ، وهما خاصيتي الملاءمة والإقتصادية.
 (12) أثارت مشكلة الإنخفاضات المتتابعة بالأسواق المالية مؤخراً خلال الأزمة المالية العديد من الشكوك حول محاسبة القيمة العادلة ، حيث ترتب علي استخدامها تدهور شديد في الأسواق واسعار الأصول وما ترتب عليه من استخدام أسعار أقل من القيم الحقيقية لها ، وبالتالي حدثت الانهيارات المالية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية بسبب تلك الأحداث وسرعان من انتقلت تلك العدوي إلي باقي وحدات النظام المالي ، بينما يحدث عكس ذلك في حالة استخدام محاسبة التكلفة التاريخية ( Alicia , N. , et al. , 2009 ) التي لا تسمح بارتفاع قيمة الأصول خلال فترات الرواج ، وهذا يعني تكوين احتياطيات مخفية في تلك الفترات ، فإذا حلت فترات الانخفاض أو الأزمات فإن الانخفاض يحدث في الاحتياطيات المخفية دون أن تتأثر الأصول بصورة جوهرية من جراء تلك الانخفاضات الناتجة عن الأزمات المالية ، ويكون لدى القائمين علي إدارة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الانهيار المالي وأي تداعيات أو آثار سلبية يمكن حدوثها بسبب تلك الأزمات.
        وعلي ذلك فإن أحدي الدراسات (Allen , F. , Carletti , E. , 2008) رأت أن محاسبة القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (157) تؤدي إلي انتشار عدوى الانخفاضات المتتالية والتدهور المالي ، وأن العلاج يكمن في العودة مرة أخرى إلي استخدام محاسبة التكلفة التاريخية ، بحيث تكون قيم الأصول وفقاً للتكلفة التاريخية بعيدة عن كل من أسعار السوق المتقلبة وأسعار عمليات البيع والشراء للشركات والبنوك الأخرى ، وبالتالي تكون بمنأى عن التأثيرات السلبية المتوقعة للإنهيارات المالية.
     بعد العرض السابق الذي تناول فيه الباحث العديد من الانتقادات الموجهة لمحاسبة القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم (157) ، والتي اتهمت المعيار بأنه كان سبباً من أسباب الأزمة المالية العالمية وزيادة تبعاتها وتفاقمها بصورة هددت النظام الاقتصادي علي مستوى العالم بالانهيار الكامل ، إلا أن الباحث يري بعد استقراء تلك الانتقادات أن الأسباب الرئيسية للأزمة كانت نتيجة العديد من الأسباب ، كان من أبرزها ما يلي:ــ
(1) رغبة إدارة الشركات أوالمؤسسات المالية في الحصول علي أكبر قدر من المنافع الشخصية علي حساب المنافع العامة لتلك المؤسسات المالية ومساهميها.
(2) ضعف الجانب الأخلاقي لدي الجهات المسئولة عن إضفاء الثقة علي القوائم المالية وما تحتويه من معلومات محاسبية ، وخاصة الجهات المسئولة عن القيام بأعمال المراجعة والاستشارات المالية المقدمة للمؤسسات المالية والشركات.
(3) سوء تطبيق محاسبة القيمة العادلة من جانب المحاسبين القائمين علي التطبيق ، إما بسبب ضعف المهارة التي يتمتعون بها  أو بسبب تحقيق أي أهداف خاصة أخرى فالنتيجة واحدة.
3/2:ــ الاتجاهات المؤيدة للقيمة العادلة في ضوء الأزمة المالية

     بالرغم من الإنتقادات العديدة التي وجهت إلي محاسبة القيمة العادلة التي استعرضها الباحث فيما سبق ، والتي وصلت إلي حد وصفها بأنها كانت السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية وتفاقم حدتها ، بل والمطالبة بالوقف الفوري للعمل بها والعودة إلي محاسبة التكلفة التاريخية كما كان في السابق ، إلا أنه بالرغم من كل ذلك نجد أن هناك آراء أخرى ــ وهي ليست بالقليلة ــ تدافع عن محاسبة القيمة العادلة ، بل وتبرئها من كونها كانت سبباً في حدوث الأزمة المالية ، وتطالب بالإبقاء عليها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة هذا اللبس والاستفادة من مميزاتها وتجنب مساوئها ، حيث يرى مؤيدي محاسبة القيمة العادلة أنها بريئة مما تم إتهامها به ( عبد الوهاب ، د./ وائل محمد ، 2009 ) و ( مطر ، د./ محمد ، وآخرون ، 2010 ) و ( شتيوي ، د./ أيمن أحمد أحمد ، 2011 ) و ( Khan , U. , 2009 ) و ( Christian , L. , et al. , 2009 )  ، وهو مايمكن عرضه فيما يلي:ــ
(1) لقد بذلت مجالس معايير المحاسبة الدولية ، ومجالس معايير المحاسبة الأمريكية جهوداُ مضنية للدفاع عن محاسبة القيمة العادلة في مواجهة الانتقادات الشديدة التي وجهت لها مؤخراً بعد الأزمة المالية وما ترتب عليها من سلسلة الانهيارات المتتالية للعديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، حيث قامت لجنة خبراء منتدى الاستقرار المالي FSF التي تم تكليفها في 16 / 9 / 2008 بمهمة تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتقييم الأصول خاصة في الأسواق الغير نشطة ، وقد قامت اللجنة بإعداد تقرير إرشادي في هذا الشأن تم عرضه أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم في 28 / 10 / 2008 ، وقد تضمن التقرير عدد من النقاط الهامة ، ( مطر ، د./ محمد ، وآخرون ، 2009 ) وهي:ــ
   ( أ ) أن محاسبة القيمة العادلة لها دور جوهري لإعادة الثقة والمصداقية للأسعار بالأسواق خاصة في فترات الأزمات المالية ، وأن الحاجة إليها أصبحت أكثر إلحاحاً عن ذي قبل في ظل الأزمة المالية الحالية ، وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في استخدام القيمة العادلة أكثر مما سبق ، لما لها من دور لا يستهان به لزيادة المصداقية في المعلومات المالية ، وأنه في حالة التخلي عنها سوف يفقد المساهمين الثقة في القوائم المالية.
   (ب ) أن دور محاسبة القيمة العادلة قبل الأزمة وأثنائها إقتصر علي إظهار الخسائر الحقيقية للشركات والبنوك ، وأنها لم تساهم في حدوث الأزمة ولم تكن سبباً فيها كما يتهمها البعض ، مثلها في ذلك كالطبيب الذي يشخص المرض ، الذي عادة لا يرضي المريض.
   (ج ) أن الأزمة المالية الحالية كانت نتيجة لبعض الممارسات السيئة التي اتبعتها البنوك والمؤسسات المالية في عمليات الإقراض وتقييم الأصول التي ليس لها أسواق نشطة يمكن تحديد قيم حقيقية لها من خلالها.
(2) أن اتهام محاسبة القيمة العادلة بأنها كانت السبب الرئيسي للأزمة المالية الحالية ، تم مواجهته بشدة من فريق من المحاسبين وبدعم من مجلس معايير المحاسبة المالية FASB ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB وهيئة الأسواق المالية SEC ، وذلك علي أساس أن محاسبة القيمة العادلة لم تكن السبب في حدوث الأزمة المالية ، ولكنها كانت أداة الكشف عنها ، وعززوا موقفهم بأن البنوك الاستثمارية التي تعرضت للإنهيار المالي وكانت بمنأى عن الرقابة المالية ، قد أساءت استخدام محاسبة القيمة العادلة في تحديد قيمة الأصول ، وخاصة في حالة عدم توفر أسواق نشطة لتلك الأصول.

(3) أن الهدف الأساسي من تطبيق أي نظام للقياس في المحاسبة هو الإفصاح الصادق وإظهار الصورة غير المتحيزة لنتيجة الأعمال والمركز المالي لمنظمات الأعمال ، وليس هدفها تأكيد الاستقرار المالي للنظام الإقتصادي ، وكل ما فعلته محاسبة القيمة العادلة خلال الأزمة المالية هو كشف الخسائر والإفصاح عنها ( Moyer , L. , 2008 ) ، وبالتالي يكون علي إدارة منظمات الأعمال مسئولية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب هذه الخسائر والعودة بها إلي الاستقرار المالي مرة أخرى ، والخلاصة أنه يجب علي مجالس الإدارات أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية لتقلبات الأسعار التي تبرزها القيمة العادلة في قياساتها للمساعدة في إصلاح تلك الآثار بصورة فورية قبل تفاقمها وزيادة حدتها.
(4) تبنت بعض الآراء معارضة الجهات التي تنادي بوقف العمل بمحاسبة القيمة العادلة مؤكدة أن وقف تطبيق المعيار المحاسبي رقم (157) سوف يؤدي إلي تخفيض ثقة المساهمين في نتائج الشركات والأسواق المالية ، وأكدوا وجهة نظرهم مستندين علي نتائج الاستبيان الذي تم إجراؤه بدول الإتحاد الأوروبي ، والذي أسفرت نتائجه عن ما يلي:ــ
   ( أ ) نسبة 79% من المساهمين والمستثمرين لا يوافقون علي وقف التعامل بمحاسبة القيمة العادلة خلال فترة الأزمة المالية.

   (ب ) نسبة 85% من المساهمين والمستثمرين يرون أنه في حالة إيقاف تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة سوف يؤدي بصورة مباشرة إلي تخفيض درجة الثقة والمصداقية في نظام البنوك.
(5) إن تعدد أسباب ظهور الأزمة المالية وتشابكها مثل الاستخدام الخاطئ للمشتقات المالية ، وزيادة القروض غير المضمونة ، وضعف الجانب الأخلاقي وفقدان الثقة في نظام المعلومات المحاسبية ، إلي جانب وزيادة عدد العمليات خارج الميزانية ، كل ذلك نتج عنه خلق بيئة خصبة لممارسة التلاعب وأعمال الغش في نتائج الأعمال والمراكز المالية للشركات ، مما ترتب عليه تشويه النتائج لمحاسبة القيمة العادلة ، وهذا ما جعل FASB و IASB رفضت إيقاف العمل بمعايير القيمة العادلة ، لإيمانها الشديد بأن خسائر وقف التعامل بمحاسبة القيمة العادلة سوف تزداد كثيراً عن الخسائر المتوقعة من الاستمرار في تطبيقها.

(6) إن المؤسسات المالية التي تطالب الآن بوقف تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة هي نفسها التي قامت بتطبيقها فيما سبق ، وحققت من وراء ذلك أرباح طائلة نتيجة إرتفاع أسعار السوق ، ورغم ذلك لم تهتم بتكوين أي احتياطيات أو مخصصات لمواجهة احتمالات انخفاض الأسعار في المستقبل ، وهي الآن وبعد حدوث الأزمة المالية تطالب بإيقاف العمل بمعايير محاسبة القيمة العدلة بعد حدوث الأزمة نتيجة سوء إدارتهم ، أليس إنخفاض الأسعار في ظل الأزمة الحالية هو استرداد لبعض الأرباح التي تحققت فيما سبق ؟ ، والخلاصة هي أن من ينتقدون محاسبة القيمة العادلة الآن ، كانوا علي رأس قائمة المؤيدين لتطبيقها عندما كانت تحقق أهدافهم الخاصة ، من خلال تحقيق أرباح ضخمة في فترة الرواج والإزدهار قبل حدوث الأزمة المالية الحالية.
(7) اكدت إحدى الدراسات ( خليل ، د./ عبد اللطيف محمد ، 2010 ) علي أن حدوث الأزمة المالية لا يعني التخلي عن تطبيق محاسبة القيمة العادلة لمجرد الشك في أنها كانت السبب في وقوع تلك الأزمة ، وطالبت بضرورة الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة لأن التخلي  عن تطبيقها في الوقت الحالي سوف يترتب عليه زيادة فجوة عدم الثقة في محتوى القوائم المالية والأسواق المالية ،  وطالبت الدراسة المراجعين بضرورة الاهتمام بمراجعة مقاييس محاسبة القيمة العادلة خاصة في الأسواق غير السائلة ، وكذلك مراجعة كل من التقديرات المحاسبية واعتبارات الغش والتضليل المتعلقة بها.
(8) أكدت دراسة أخرى ( سلوم ، د./ حسن عبد الكريم ، نوري ، د./ بتول محمد ، 2011 ) علي حقيقة في غاية الأهمية وهي أن المعيار المحاسبي رقم (157) الخاص بمحاسبة القيمة العادلة ينص علي ضرورة أن تكون تقديرات الأصول موضوعية وذات درجة عالية من الموثوقية ، وأن لا يتم اللجوء إلي التقديرات لقيمة الأدوات المالية سواء بالزيادة أو بالنقصان ، ويؤكد المعيار علي أن يكون الإفصاح عن طريق القيمة العادلة ، وأن تتم عملية التقييم من خلال أشخاص متخصصين في عمليات التقييم ومشهود لهم بالحياد والنزاهة وعدم التحيز ، ويتم تكليفهم من قِبل الإدارة ، وبالتالي فإن أي تقديرات جزافية وغير عقلانية تعتمد علي الآراء الشخصية يجب أن تتحمل الإدارة نتائج ذلك ، باعتبارها هي المسئولة عن تكليف هؤلاء الأشخاص المفترض أنهم يتمتعون بالحيادية والنزاهة ، ولا يجب تحميل أو اتهام المعايير المحاسبية بأنها السبب في ذلك وما ترتب عليه من انهيارات أو أزمات.
         وقد توصلت الدراسة السابقة في نهايتها إلي أن " معايير القيمة العادلة ليست السبب الأساسي في ظهور الأزمة المالية ، ولكنها ساعدت فقط في إظهار الخسائر الحقيقية ، وأن أي محاولات لخفض درجة الشفافية وإخفاء الحقائق من خلال عدم استخدام معايير القيمة العادلة كان سيؤدي إلي تأجيل ظهور الخسائر وليس منعها ، وبالتالي فإن الأزمة حدثت بسبب عوامل أخرى علي رأسها فشل إدارات الشركات وسوء تقييم الرهونات العقارية وممارسات الإدارة لعمليات إدارة الأرباح من خلال سوء تطبيق المعايير المحاسبية ، وبالتالي هناك ضرورة للاستمرار في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة مع إيجاد صيغة عالمية لها وفقاً لإجراءات تساعد في الحد من سوء الإدارة لتطبيقها في المستقبل ".
(9) استطاعت معايير محاسبة القيمة العادلة أن تحقيق المزيد من المصداقية والملاءمة للمعلومات المحاسبية ، وبالتالي فإن العودة لمحاسبة التكلفة التاريخية يعني العودة إلي عدم الثقة وعدم الملاءمة التي لن يرضى بها المساهمين أو مستخدمي المعلومات المحاسبية ، وجدير بالذكر أن الآراء ( Plantin , G. , 2008 ) و ( Allen , C. , 2008 ) التي انتقدت القيمة العادلة وطالبت بالتخلي عن تطبيقها لم تطرح التكلفة التاريخية علي أنها البديل المناسب للقيمة العادلة ، إيماناً منهم أن التكلفة التاريخية لديها بعض المشكلات وخاصة بالنسبة لتقييم الأصول تفوق بكثير المشكلات الخاصة بمحاسبة القيمة العادلة ، وبالتالي فإن العودة للتكلفة التاريخية لن يحل مشكلات القيمة العادلة ،
(10) أن محاسبة القيمة العادلة تعمل علي قياس القيمة الحقيقية للأصول ، وبالتالي فهي تظهر الظروف الاقتصادية بصورتها الحقيقية ولذلك فهي أفضل المقاييس وأكثرها ثقة ، أما في الحالات التي لا تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للأصول فإنها لا تلجأ إلي تقييم الأصول وفقاً لأسعار السوق لأنها في هذه الحالة ستكون قيمة مضللة حيث لا يستطيع السوق توفير القيمة العادلة ، وهنا فإن محاسبة القيمة العادلة تسمح بستخدام أي بديل للقياس يمكن أن يحدد سعر أقرب ما يكون للقيمة الحقيقية للأصول ، وبالتالي فإن الجمعيات العلمية والمهنية يقع علي عاتقها مسئولية وضع الإرشادات والقواعد اللازمة لتحديد القيمة العادلة في أوقات الأزمات المالية ، حتى لا يتم إلقاء اللوم علي المعايير نفسها في تلك الأوقات بصفة خاصة.
(11) إن اتهام محاسبة القيمة العادلة بأنها السبب الرئيسي للأزمة المالية كان نتيجة لمخطط قام به مجموعة من أصحاب المصالح لإبعاد التهمة عن أنفسهم ، وكان علي رأس هذه المجموعة مجالس إدارات الشركات ورجال البنوك والمؤسسات المالية التي تعرضت للإفلاس والمراجعين وبعض رجال السياسة علي إعتبار أنهم كانوا المتهم الرئيسي لحدوث الأزمات المالية لفترة طويلة منذ بداية القرن الحادي والعشرين نتيجة التلاعب وممارسات إدارة الأرباح التي قامت بها تلك الأطراف خلال فترة ما قبل الأزمة المالية الحالية ، وما ترتب عليها من انهيار وإفلاس العديد من البنوك والشركات العملاقة.
      والخلاصه أنه أصبح موقف محاسبة القيمة العادلة مثير للجدل ، حيث يصعب القول أنها سبباً أو أنها ليست سبباً فى الازمة المالية العالمية ، فالمشكلة ليست فى القيمة العادلة فى حد ذاتها ، ولكن يمكن القول أن التطبيق الخاطئ لمحاسبة القيمة العادلة وسوء الجانب الأخلاقي لدي الإدارة وجهات إضفاء الثقة لتحقيق منافعهم الخاصة ، كان له دوراً أساسياً فى الانهيارات المالية التى حدثت مؤخراً في النظام الاقتصادي العالمي ، ولذلك يرى الباحث أن الموضوع يحتاج إلي المزيد من البحث والدراسة ، للتعرف عما إذا كانت القيمة العادلة هي السبب في الأزمة المالية أم لا ؟ ، وفي حالة إثبات أنها كانت السبب في حدوث الأزمة ، فإن الأمر يحتاج إلي دراسات أكثر ، إما لمعالجة أوجهه القصور التي جعلت محاسبة القيمة العادلة محل انتقاد من جانب بعض الجهات ، أو لإيجاد البديل المناسب للقياس الذي يمكن استخدامه بحيث يكون لديه القدرة علي تحقيق كل من:ــ
(1) موضوعية القياس والثقة والمصداقية للمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية.

(2) ملاءمة المعلومات المحاسبية لحاجة مستخدميها بكافة أطيافهم الداخليين والخارجيين.

(3) تجنب الانتقادات الموجهة لكل من محاسبة التكلفة التاريخية ومحاسبة القيمة العادلة ، والتي كانت السبب فيما وصلت إليه المهنة في الفترة الحالية.

    ونظرا لما تعرضت له محاسبة القيمة العادلة من إنتقادات وتضارب الآراء والاتجاهات حولها بين مؤيد ومعارض وما ترتب عليه من تشويش وإلتباس وصل إلي حد عدم القدرة علي تغليب أحد الاتجاهات علي الآخر ، فقد رأى الباحث ضرورة القيام بدارسة اختبارية ميدانية من خلال قائمة استبيان يتم توزيعها علي مجموعة من المتخصصين في مجال المحاسبة ، أملاً منه في الوصول إلي نتائج يمكن الاعتماد عليها في تغليب أحد الآراء علي الآخر ، وهو ما سوف يقوم به الباحث في القسم التالي من هذه الدراسة إن شاء الله.
القسم الثاني:ــ الدراسة الاختبارية
 يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة كل من:ــ

(1) اختبار الفروض التي قامت عليها تلك الدراسة ، والتي تم تحديدها في بداية البحث.

(2) اختبار مدى مسئولية محاسبة القيمة العادلة عن حدوث الأزمة المالية ، بهدف ترجيح أحد الاتجاهين وهما:ــ

    ( أ ) الإتجاه المؤيد للاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب آثار الأزمات المالية.

    (ب ) الإتجاه المعارض لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ويطالب بالتخلي عن تطبيقها والبحث عن أسلوب بديل للقياس المحاسبي بهدف حماية الشركات من شبح الانهيار المالي.

    من خلال إعداد قائمة استقصاء لاستطلاع أراء فئتين أساسيتين لها علاقة مباشرة بموضوع البحث ، وهما عينة من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والسعودية ، وعينة من بعض رؤساء القطاعات المالية للشركات المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية. 
     وبناء عليه يمكن أن يعرض الباحث تلك الدراسة الاختبارية علي النحو الآتي:ــ

أولاً:ــ أسلوب الدراسة:ــ
     حيث قام الباحث في هذه الدراسة بتوضيح الدور الذي يمكن أن يلعبه أسلوب القياس المحاسبي المناسب في زيادة درجة الثقة والمصداقية للمعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية ، وحماية الشركات والبنوك والمؤسسات المالية من التداعيات والآثار السلبية للأزمات المالية التي تطل علي الاقتصاد العالمي من وقت لآخر ، خاصة في الآونة الأخيرة ، وقد اعتمد الباحث في هذا القسم علي أسلوب الدراسة الاستطلاعية من خلال تصميم قائمة استبيان وتوزيعها علي عينة من الفئات ذات العلاقة بموضوع هذا البحث أو الفئات المؤثرة والمتأثرة بمجال تلك الدراسة ، وهما عينة من بعض رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، وعينة من بعض أعضاء هيئات التدريس المتخصصين في مجال المحاسبة المالية بالجامعات المصرية والسعودية ، وقد قام الباحث بالتحقق من مدى ملاءمة أسئلة الاستبيان ، ومدى فهم المتلقين لتلك الأسئلة من حيث المعني والمضمون ، وذلك من خلال إجراء بعض المقابلات الشخصية مع بعض رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والسعودية المتلقين لقائمة الاستبيان.
ثانياً:ــ اختيار عينة الدراسة:ــ
   لقد قام الباحث بتحديد عينة الدراسة في فئتين أساسيتين نظراً لوجود علاقة مباشرة بينهما وبين مجال البحث سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية ، وهما:ــ

   (1) عدد 30 من رؤساء القطاعات المالية في بعض الشركات المساهمة المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية.
   (2) عدد 30 عضو من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات المصرية والسعودية تخصص محاسبة علي درجات علمية متنوعة ، أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس.

ثالثاً:ــ تصميم قائمة الاستقصاء:ــ
       قام الباحث بتصميم قائمة الاستقصاء بما يتفق مع الفروض الثلاثة الخاصة بالبحث ، حيث تضمنت القائمة ثلاثة مجموعات من الأسئلة لكي تختبر الفروض الثلاثة السابق تحديدها في بداية البحث ، وقد تضمنت قائمة الاستقصاء علي خمسة نقاط بمقياس ( ليكرت ) ، وهي:ــ أوافق تماماً  (5) ، أوافق (4) ، محايد (3) ، لا أوافق (2) ، غير أوافق نهائياً (1). 

رابعاً:ــ توزيع قائمة الاستقصاء وتلقي الردود من رؤساء القطاعات المالية في الشركات  وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات:ــ

      قام الباحث بتوزيع قائمة الاستقصاء علي عينة مجموعة رؤساء القطاعات المالية في بعض الشركات المصرية المسجلة في سوق الأوراق المالية ، وقد بلغت نسبة الردود من هذه الفئة (100 %) حيث بلغ عدد الردود الواردة ( 30 ) قائمة من إجمالي عدد ( 30 ) قائمة استقصاء كان قد تم تخصيصها لتلك الفئة ، وكذلك قام الباحث بتوزيع قائمة الاستقصاء علي عينة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية والسعودية ، وقد بلغت نسبة الردود علي القائمة من تلك الفئة (100 %) أيضاً ، أي عدد ( 30 ) قائمة من إجمالي ( 30 ) قائمة استقصاء ، كان قد تم تخصيصها لتلك الفئة.

خامساً:ــ تحليل نتائج الاستقصاء واختبار فروض البحث:ـ
     حيث قام الباحث باختبار فروض البحث الثلاثة باستخدام أسلوب ( Chi – Square ) والذي تم تطبيقه باستخدام برنامج ( SPSS ) من خلال مقارنة  ( Chi – Square  )المحسوبة مع قيمة  ( Chi – Square )الجدولية ويمكن عرض نتائج اختبارات فروض البحث بناءً علي تحليل نتائج الردود علي قائمة الاستقصاء ، فيما يلي:ــ

  (1) فئات درجات القبول:ــ

تم افتراض أن أوزان درجات الموافقة علي سلم " ليكرت " كانت علي النحو التالي:ــ

	درجة الموافقة
	الوزن

	أوافق جداً
	5

	أوافق
	4

	محايد
	3

	غير موافق
	2

	غير موافق نهائياً
	1


وعليه فإن درجات القبول للمتغيرات تكون كالآتي:ــ

	فئات الدرجات
	درجة القبول

	1  ـــ  1.80
	منخفضة جداً

	1.81  ـــ  2.60
	منخفضة

	2.61  ـــ  3.40
	متوسطة

	3.41  ـــ  4.20
	عاليـة

	4.21  ـــ  5
	عالية جداً


(2) نتائج اختبار Independent Samples (T) Test
( أ ) نتائج اختبار الفرض الأول.

      يمكن تحديد نتائج اختبار الفرض الأول من خلال عرض نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول التالي ، والذي يتضمن بعض القياسات الوصفية لنتائج كل من عينة أعضاء هيئة التدريس وعينة من بعض رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، مثل عدد المتغيرات ( عدد الأسئلة ) كل عينة ، والمتوسط العام لجميع المتغيرات بكل عينة ، والانحراف المعياري ، ومتوسط الخطأ المعياري لكل عينة من العينتين علي حده :ــ

	نوع الفئة
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
	7
	2.158
	0.3154
	0.04088

	رؤساء القطاعات المالية بالشركات.
	7
	1.7551
	0.3211
	0.03842


     ويتضح من نتائج الجدول السابق أن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ (2.158) بانحراف معياري (0.3154) وهذا يعني أن درجة القبول منخفضة لجميع المتغيرات المقترحة لدي عينة أعضاء هيئة التدريس ، وأن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة بعض رؤساء القطاعات المالية بالشركات ، بلغ (1.7551) بانحراف معياري قدره (0.3211) وهذا يعني أن درجة القبول منخفضة جداً لدي رؤساء القطاعات المالية بالشركات لجميع المتغيرات المقترحة.

     وهو ما يعني عدم صحة الفرض الأول ، وبالتالي فإن محاسبة القيمة العادلة لم تكن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية وانهيار العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي لحقت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة.
( ب ) نتائج اختبار الفرض الثاني.

     يمكن تحديد نتائج اختبار الفرض الثاني من خلال عرض نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول التالي ، والذي يتضمن بعض القياسات الوصفية لنتائج كل من عينة أعضاء هيئة التدريس ، وعينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، مثل عدد المتغيرات (عدد الأسئلة) كل عينة ، والمتوسط العام لجميع المتغيرات بكل عينة ، والانحراف المعياري ، ومتوسط الخطأ المعياري لكل عينة علي حده :ــ

	نوع الفئة
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
	7
	3.8526
	0.19127
	0.031542

	رؤساء القطاعات المالية بالشركات.
	7
	4.1029
	0.16552
	0.029981


      ويتضح من نتائج الجدول السابق أن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ (3.8526) بانحراف معياري (0.19127) وهذا يعني أن درجة القبول عالية  لجميع المتغيرات المقترحة لدي عينة أعضاء هيئة التدريس ، وأن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بلغ (4.1029) بانحراف معياري قدره (0.16552) وهذا يعني أن درجة القبول عالية أيضاً لدي رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، لجميع المتغيرات المقترحة.
     وهو ما يعني صحة الفرض الثاني ، والذي يفترض أن لا يجب التخلي عن محاسبة القيمة العادلة لأن الانتقادات التي وجهت إليها لم تكن بسبب قصور في المعايير نفسها ، بقدر ما كانت في الإجراءات المتبعة لتطبيق تلك المعايير عملياُ.
( ج ) نتائج اختبار الفرض الثالث.

     يمكن تحديد نتائج اختبار الفرض الثالث من خلال عرض نتائج التحليل الإحصائي الواردة في الجدول التالي ، والذي يتضمن بعض القياسات الوصفية لنتائج كل من عينة أعضاء هيئة التدريس ، وعينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، مثل عدد المتغيرات (عدد الأسئلة) كل عينة ، والمتوسط العام لجميع المتغيرات بكل عينة ، والانحراف المعياري ، ومتوسط الخطأ المعياري لكل عينة علي حده :ــ

	نوع الفئة
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
	7
	4.09127
	0.16789
	0.03305

	رؤساء القطاعات المالية بالشركات.
	7
	4.12263
	0.18214
	0.02756


     ويتضح من نتائج الجدول السابق أن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ (4.09127) بانحراف معياري (0.16789) وهذا يعني أن درجة القبول عالية لجميع المتغيرات المقترحة لدي عينة أعضاء هيئة التدريس ، وأن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بلغ (4.12263) بانحراف معياري قدره (0.18214) وهذا يعني أن درجة القبول عالية لدي رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، لجميع المتغيرات المقترحة.
      وهو ما يعني صحة الفرض الثالث من فروض البحث ، حيث يجب الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة مع وضع مجموعة من الضمانات التي تضمن سلامة إجراءات التطبيق للقضاء علي أوجه القصور ، واستعادة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي ، وتحقيق أهداف المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة في ظل تلك الأزمة المالية المعاصرة ، بحيث يمكن للشركات أن تتجاوز التداعيات والآثار المدمرة لتلك الأزمة.
     ويمكن عرض النتائج الإجمالية لاختبار Independent Samples (T) Test لجميع المتغيرات في الجدول التالي:ــ

	نوع الفئة
	N
	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean

	أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
	21
	3.8791
	0.17884
	0.03295

	رؤساء القطاعات المالية بالشركات.
	21
	3.7996
	0.15985
	0.03044


    وهذا يعني أن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ (3.8791) بانحراف معياري (0.17884) مما يعني أن درجة القبول عالية لجميع المتغيرات المقترحة لدي عينة أعضاء هيئة التدريس ، وأن المتوسط العام لدرجات القبول لجميع المتغيرات في عينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، بلغ (3.7996) بانحراف معياري قدره (0.15985) وهذا يعني أن درجة القبول عالية أيضاً لدي رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، لجميع المتغيرات المقترحة.

     وقد قام الباحث بإجراء اختبار ( T ) لمقارنة المتوسطات للعينات المستقلة المختارة وكانت نتائج هذا الاختبار وفقاً للجدول التالي:ــ
Independent Samples Test
	T – Test for Equality of Means
	Levene's Test for Equality of Variances 
	

	95% Confidence Interval of the Difference 
	Std. Error Differ.
	Mean Differ.
	Sig. (2-tailed)
	Df

	T
	Sig.
	F
	

	Upper
	
Lower
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.1798
	0.1699
	0.0409
	0.1108
	0.018
	57.55
	2.411
	0.933
	0.01
	1-Equal Variances Assumed

	0.1798
	0.0154
	0.0409
	0.1108
	0.018
	56.42
	2.411
	ـــ
	ـــ
	2- Equal Variances not Assumed


وقد أظهر الجدول السابق الحقائق التالية:ــ

(1) التجانس بين مفردات العينة مما يعني تساوي التباينات ، حيث بلغت قيمة P- value (Sig.) = 0.933 لاختبار Levene's Test for Equality of Variances  ، وعليه فإنه تم الاعتماد علي نتائج اختبار (T) عند افتراض تساوي التباينات  Equal Variances not Assumed
(2) قبول الفرض الإحصائي الصفري الذي يدعي تساوي المتوسط العام لجميع المتغيرات في عينة أعضاء هيئة التدريس مع المتوسط العام لجميع المتغيرات في عينة رؤساء القطاعات المالية بالشركات ، وذلك لأن قيمة P- value (Sig.(2-tailed) = 0.018 لاختبار (T) Test وهذه القيمة أقل من مستوي المعنوية المفترض (α=0.05) ، وعلي ذلك فإن القرار هو قبول الفرض الصفري والذي يعني تحقق فروض البحث ، ورفض الفرض البديل الذي يدعي عدم تساوي المتوسطات بين إجابات أعضاء هيئة التدريس ، رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، هذا بالنسبة لكل من افرضين الأول والثاني من فروض البحث ، أما بخصوص الفرض الأول فقد تم قبول الفرض البديل ، وهو ما يعني عدم تحقق هذا الفرض بالنسبة لكل من فئتي الدراسة.

 (3) أن نتائج الجدول تؤكد بوضوح أنه لا يوجد اختلاف معنوي بين درجات القبول بين أعضاء هيئة التدريس رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بالنسبة لكافة المتغيرات المقترحة.

     وبذلك يتضح أن كل من فئة أعضاء هيئة التدريس وفئة رؤساء القطاعات المالية بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ، قد إتفقوا وأيدوا المحاور المتعلقة بموضوع البحث ، والفروض الخاصة به التي تم اختبارها من خلال الدراسة الاختبارية الميدانية.
نتائج وتوصيات البحث

      توصل الباحث في نهاية هذا البحث إلي مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة يمكن عرضها فيما يلي:ــ

(1) أن حدوث الأزمة المالية الحالية كانت بسبب الممارسات السيئة والتطبيق الخاطئ ، لمعايير محاسبة القيمة العادلة بالشركات والمؤسسات المالية ، وبالتالي يجب إعادة صياغة المعايير  بصورة لا تدع مجالاً للتطبيق الخاطئ أو إساءة التطبيق بشكل متعمد ، أو بسبب سوء الفهم من جانب القائمين علي تطبيقها بكافة أطيافهم المختلفة.

(2) ضرورة أن تتخذ الشركات كافة الإجراءات والوسائل التي من شأنها أن ترفع درجة الثقة والشفافية والمصداقية في المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية.

(3) ضرورة البعد عن الحلول المؤقتة والقيام بالدراسات الجادة التي من شأنها العمل علي إيجاد حلول شاملة للأزمة المالية الحالية ، سواء من خلال تطوير المبادئ الحالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المستحدثة ، أو من خلال اقتراح مبادئ وممارسات جديدة.
(4) يجب علي مجلس معايير المحاسبة الدولية وكافة الهيئات العلمية والمهنية المسئولة عن صياغة وإصدار المعايير المحاسبية ، أن يكون لديها رؤية شاملة عن ما يدور من أحداث أو تطورات في البيئة الاقتصادية ، وأن يكون لديها القدرة علي اتخاذ الاجراءات والتدابير من إصدار أو تعديل للمعايير الخاصة بالقياس والتي من شأنها مواجهة تلك الأحداث والحد من آثارها السلبية علي الشركات والمؤسسات المالية.

(5) ضرورة العمل علي تدريب وتأهيل للمحاسبين والمراجعين علمياً وعملياً ليكونوا قادرين علي الفهم السليم لكيفية تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة ، والمعايير المقترحة من الجهات المسئولة ، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية ، لضمان التطبيق السليم ورفع جودة الأداء في الشركات. 
(6) ضرورة تبني دعوة للعمل علي أنشاء هيئات مهنية إقليمية علي مستوى العالم العربي ، يكون دورها صياغة معيار لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، يكون قابل للتطبيق في الشركات العاملة بها ،  بحيث يراعى فيه الانتقادات التي وجهت لمعيار محاسبة القيمة العادلة الحالي ، والتي أدت إلي إتهام البعض له بأنه كان السبب في حدوث الأزمة المالية ، ويضمن التطبيق السليم للمعيار في بيئة الأعمال المتغيرة.
(7) ضرورة العمل علي تنمية الجوانب الأخلاقية لدي كافة الأطراف المعنية بتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وعلي رأسهم إدارات الشركات أو المسئولين عن القيام بإجراءات عملية القياس أو المسئولين عن بتنفيذ عمليات المراجعة بالشركات.
(8) أظهرت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي أن تطبيق القياس وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة لم تكن السبب المباشر في ظهور الأزمة المالية العالمية ، ولكنها كانت إحدى الأدوات التي أسهمت في تعجيل الكشف عن الأزمة المالية وسوء الإدارة ، وما صاحبها من تلاعبات أدت في النهاية إلي الانهيار والإفلاس المالي.
(9) أظهرت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي أنه لا يجب التخلي عن محاسبة القيمة العادلة لأن الانتقادات التي وجهت إليها لم تكن بسبب قصور في المعايير نفسها ، بقدر ما كانت في الإجراءات المتبعة من جانب القائمين علي تطبيق تلك المعايير في الواقع العملي.
(10) أظهرت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي ، أنه يجب الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة مع وضع مجموعة من الضمانات التي تضمن سلامة إجراءات التطبيق للقضاء علي أوجه القصور واستعادة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي ، وتحقيق أهداف المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة بمنظمات الأعمال.
(11) ضرورة فتح قنوات للتواصل بين الجامعات والمؤسسات التدريبية وبين الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المعنية بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة ، يهدف ربط الخبرات العملية لدي العاملين بتلك الشركات بالمفاهيم والأسس النظرية ، وتخصيص مناهج مستقلة لتدريس المعايير المحاسبية بأقسام المحاسبة في الجامعات المصرية.
(12) ضرورة الإهتمام بإجراء المزيد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال القياس وفقاً لمحاسبة القيمة العادلة ، لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تطبيقها ، وخاصة مشكلة الملاءمة والموثوقية ، من خلال وضع قواعد إرشادية محددة لتحقيق ذلك.
Abstract:
     This included research of two types of studies, one study of the theory and the other study probationary field, has targeted the theoretical study presentation of some studies that addressed each of the global financial crisis and fair value accounting, then reviewed the relationship with the fair value of the global financial crisis the current, and the limits of the role that contributed to its fair value accounting In the financial crisis, and ended up displays for each of the opposing views , opinions pro to continue the application of fair value accounting in light of the spread of the financial crisis and the grounds on which it is based supporters of each of the directions of their own view on this matter.


     The study found the theory that the position of fair value accounting has become controversial, as it is difficult to say it is a cause or it is not a reason in the global financial crisis, the problem is not in the fair value in itself, but in the erroneous application has a poor ethical aspect I have a management and destinations give confidence to achieve their own benefits.

      Then the researcher in the field test study questionnaire content are met through two basic categories are directly related to the subject matter, namely:

(1) Some Egyptian university professors and Saudi Arabia specialty accounting and auditing.

(2) some of the heads of the financial sectors in Egyptian companies listed in the stock market.

    Weighting in order to reach an opinion pro or dissenting opinion to continue valuable application of fair value accounting in light of the implications and negative effects of the global financial crisis.
مراجع البحث
أولاً:ــ مراجع باللغة العربيـة
( أ ) الدوريات العلمية:ــ

    (1) المليجي ، د./ هشام حسن عواد ، 2009 ، " فعالية القياس المحاسبي للقيمة العادلة في ضوء المعيار المحاسبي الأمريكي 157 بالإشارة إلي الأزمة المالية العالمية ــ دراسة ميدانية " ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ــ جامعة بنها ، السنة ( 29 ) ، العدد الأول.
    (2) خليل ، د./ عبد اللطيف محمد ، 2010 ، " مدخل مقترح لدعم دور المراجعة وأداء المراجع في أوقات الإضطرابات الإقتصادية والأزمات المالية ، دروس مستفادة من الأزمة المالية العالمية 2008 ــ دراسة تحليلية ميدانية في بيئة الممارسة المصرية " ، مجلة البحوث التجارية ، كلية التجارة ــ جامعة الزقازيق ، العدد الثاني ، يوليو.

    (3) خليل ، د./ محمد أحمد إبراهيم ، 2007 ، " مدخل مقترح لخصائص جودة معلومات القيمة العادلة في البنوك التجارية ــ دراسة نظرية تجريبية " ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ــ جامعة بنها ، السنة ( 27 ) ، العدد الثاني.
    (4) درويش ، د./ عبد الناصر محمد ، 2007 ، " تقييم اتجاهات التطور في تطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة في إعداد البيانات المالية وانعكاساتها علي الوظيفة المحاسبية ــ دراسة ميدانية علي شركات التأمين الأردنية " ، المجلة المصرية للدراسات التجارية ، كلية التجارة ــ جامعة المنصورة ، العدد الثاني ، يوليو.

    (5) صالح ، د./ رضا ، 2009 ، " أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في ظل الأزمة المالية العالمية " ، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية , كلية التجارة ــ الإسكندرية ، العدد (2) ، المجلد (46) ، يوليو
    (6) عبد الوهاب ، د./ وائل محمد ، 2009 م ، " إيجابية الأزمة المالية العالمية في تفعيل أدوات القياس المحاسبي ــ دراسة تحليلية انتقاديه " ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ــ جامعة بنها ، السنة ( 29 ) ، العدد الثاني.
 (ب ) المؤتمرات والندوات:ــ
    (1) سلوم ، د./ حسن عبد الكريم ، نوري ، د./ بتول محمد ، 2011 ، " دور المعايير المحاسبية الدولية في الحد من الأزمة المالية العالمية " ، المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان " تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي منظمات الأعمال:ــ التحديات ــ الفرص ــ الآفاق " ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ، جامعة الزرقاء الخاصة ، الزرقاء ، الأردن.

( www. iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/26.pdf  ).
    (2) شتيوي ، د./ أيمن أحمد أحمد ، 2011 ، " تأثير محاسبة القيمة العادلة ونقص سيولة السوق على عدوى الأزمات المالية:ــ بالتطبيق على القطاع المصرفي السعودي " ، بحث منشور علي شبكة الإنترنت www.google.com.
    (3) مطر ، د./ محمد ، نور ، د./ عبد الناصر ، القشي ، د./ ظاهر ، 2010 ، " العلاقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة والأزمة المالية العالمية " ، المؤتمر العلمي الثالث ، "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي اقتصاديات الدول ــ التحديات والآفاق المستقبلية" ، كلية العلوم الإدارية والمالية ، جامعة الإسراء ، الأردن ، 28 ــ 29 أكتوبر
    (4) مطر ، د./ محمد ، 2008 ، " الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي الأردن " ، ندوة تحت عنوان الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي الأردن ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ، أكتوبر ، عمان الأردن.

( د ) مواقع إنترنت:ــ
    (1) أبو دهيم ، د./ أيمن عمران ، 2008 ، " خطة الإنقاذ المالي الأمريكية ــ وجهة نظر محاسبية " ، www.moheet.com/newsSave.aspx?nid=174932
    (2) أبو غزالة ، د./ طلال ، 2009 ، " كيف يرى طلال أبو غزالة الأزمة المالية " ، تقارير اقتصادية ، www.aljazeera.net/.../EE3D8EA4-4991A9224BCBA8CD.htm
    (3) آل عباس ، د./ محمد ، 2008 ، " المعيار المحاسبي FAS 157 هل كان جلاد الأزمة المالية أم ضحيتها " ، www.mostshark.net/vp/showthread.php?t=58775
        (4) بيداويد ، أ./ جورج توما ، 2010 ، " معايير المحاسبية الدولية والأزمة المالية العالمية " ،  www.ao-academy.org/docs/ma3ayeer_02022010.doc
    (5) جامعة الاسكندرية ، كلية التجارة ، 2010 ، " الأسباب والآثار المحاسبية للأزمة المالية العالمية " ، بحث علي الإنترنت ( ( www.alextac.com/data/2/4.doc
ثانياً:ــ مراجع باللغة الإنجليزية
(A) – PERIODICALS:-
   (1) Allen , F. & Carletti , E. , 2008 , " Mark To Market Accounting and Liquidity Pricing " , Journal of  Accounting and  Economics  , Vol. No. 45. 
   (2) Barlev , B. & Haddaol , J. R. , 2003 , " Dual Accounting and Enron Control Crisis " , Journal of Accounting Auditing & Finance .
   (3)  Benston G. J. , 2006 , "Fair-value accounting: A cautionary, tale from Enron", Journal of Accounting and Public Policy ,vol. No. 25.
   (4) Halderman , R. G. , 2006 , " Fact , Fiction , and  Fair Value Accounting at Enron " , The CPA Journal , ABI / INFORM Global , November , Vol. 76 , Issue 11.
   (5) Laux , c. & Leuz , c. , 2009 , "The Crisis of Fair Value Accounting : Making Sense of The Recent Debate " , Working Paper No. 33 , The University of Chicago , Booth School of Business , April.
   (6) Plantin , G. , Sapra , H. and Shin , H. S. , 2008 , "Marking to Market: Panacea or Pandora's Box ? " , Journal of Accounting Research , Vol. 46. 
   (7) Trussel J. M. & Rose L. C. , 2009 , "Fair Value  Accounting  and The Current Financial Crisis " , The CPA Journal , Vol. 79 , Issue 6 , ABI / INFORM Global.   

 (B) – OTHERS:-
   (1) Alicia , N. , Jodi , S. , and Juan S. , 2009 , "Procyclicality and Fair Value  Accounting " ,  International  Monetary  Fund  IMF , Working Paper , WP/09/39.

   (2) Christian ,  L. , 2009 , " The Crisis of  Fair  Value  Accounting : Making  Sense  of  the Recent Debate , Initiative on Global  Markets " , The University of Chicago , Booth School of Business , Working Paper , April , http:ssrn.com/abstract=1392645.

  (3) Financial  Accounting  Standards  Board (FASB)  ,  2008  ,  Financial Accounting Standards No. 157 , " Fair Value Financial Measurements ".
  (4) Huian , M. C. , 2008 , "Some Aspects Regarding The Role of Fair Value Accounting During The Current Financial Crisis " ,  ssrn.com/ abstract=1730963.

  (5) Khan , U. , 2009 , " Does Fair Value Accounting Contribute systematic risk in the Banking industry? " Working Paper, (April 29) from. http:www.ssrn.com/abstract=1327596.

  (6) Moyer , L.  , 2008  , " How  Fair  is  Fair  Value  Accounting " , www.google.com.
  (7) Song , C. J. , Thomas , W. & Yi , H. , 2008 , " Value Relevance of FAS No. 157  Fair Value  Hierarchy  Information and The  Impact  of Corporate Governance Mechanisms " , ssrn.com/abstract=1198142.
** وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين **
ملحق البحث
قائمة الاسـتقصاء

 اسـم المسـتَطلع رأيــه / ............................................................................................. (اختياري)

 المؤهل العلمي (أو الوظيفية) / ......................................................................................................
 المهنة ، ومكان العمل / ........................................................................................................................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

     يقوم الباحث في هذا الصدد بإعداد بحث بعنوان " محاسـبة القيمة العادلة بين التأييد والمعارضة في ضوء الأزمة المالية المعاصرة ــ دراسة نظرية اختبارية " ، ولإتمام البحث يحتاج الباحث إلي تعاونكم معه من خلال قراءة هذا الاستقصاء بعناية والإجابة علي الأسئلة الموجودة به بحيادية وموضوعية حتى تخرج نتائج البحث معبرة عن الحقيقة ودون أي تحيز ، لذا يأمل الباحث من سعادتكم منح قائمة الاستقصاء المرفقة بعضاً من وقتكم للإجابة علي الأسئلة الواردة بها ، شاكرين لكم مقدماً حسن تعاونكم حتى يمكن استكمال هذا البحث.
     ويتعهد الباحث أمام الله ثم أمامكم بالحفاظ علي سرية البيانات الواردة في إجاباتكم بتلك القائمة وعدم استخدامها في غير أغراض البحث ، مع العلم أنه من حقكم عدم الإفصاح عن بياناتكم الشخصية أو اسم الجهة التي تعملون بها.

                                                       مع خالص شكري وتقديري

                                                                 الباحث

                                                     د. / ســامي محمد أحمد غنيمي

                                                        كلية التجارة ــ جامعة بنها
المجموعة الأولي

     وتتناول اختبار الفرض الأول ، الذي يفترض أن محاسبة القيمة العادلة هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية والتغيرات الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة.
من فضلك حدد رأيك  في النقاط التالية

	الأسئلة والاستفسارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق نهائياً

	(1/1) أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة ساهمت بصورة إيجابية في حدوث الأزمة المالية العالمية.
	
	
	
	
	

	(1/2) أن إيقاف العمل بمعايير القيمة العادلة سوف يحمي حقوق المساهمين وباقي الأطراف الأخرى.
	
	
	
	
	

	(1/3) أن عدم القدرة علي توفير المعلومات المالية فور إنتهاء السنة المالية في ظل تطبيق القيمة العادلة ، كان سبباً في عدم ملاءمتها لاتخاذ القررات.
	
	
	
	
	

	(1/4) أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة أدي إلي نقص الثقة في المعلومات الواردة بالقوائم المالية.
	
	
	
	
	

	(1/5) أن تطبيق محاسبة التكلفة التاريخية كان أكثر قدرة في تحقيق الثقة والموضوعية لمحتوى القوائم المالية عن تطبيق محاسبة القيمة العادلة.
	
	
	
	
	

	(1/6) أن ضعف الجاونب الأخلاقية وليس القيمة العادلة أعطي الفرصة لإدارات الشركات لممارسات إدارة الأرباح والتلاعب مما سبب الانهيار المالي.
	
	
	
	
	

	(1/7) يجب إيقاف العمل بمعايير القيمة العادلة فوراً والبحث عن أساليب قياس بديلة للخروج من الأزمة.
	
	
	
	
	


المجموعة الثانية

       وتتناول اختبار الفرض الثاني ، والذي يفترض أنه لا يجب التخلي عن محاسبة القيمة العادلة لأن الانتقادات التي وجهت إليها لم تكن بسبب قصور في المعايير نفسها ، بقدر ما كانت في الإجراءات المتبعة لتطبيق تلك المعايير عملياُ.

من فضلك حدد رأيك  في النقاط التالية

	الأسئلة والاستفسارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق نهائياً

	(2/1) أن السبب في الأزمة المالية كان نتيجة سوء تطبيق القيمة العادلة وليس بسبب المعايير نفسها.
	
	
	
	
	

	(2/2) أن عدم ظهور الخسائر أو إخفائها في ظل القيمة العادلة كان نتيجة سوء التطبيق وليس نتيجة مشكلات في المعايير نفسها.
	
	
	
	
	

	(2/3) أن قصور تنفيذ أعمال المراجعة وعدم بذل العناية المهنية الكافية كان أحد أسباب حدوث الأزمة.
	
	
	
	
	

	(2/4) أن عدم التأهيل الكافي للمحاسبين القائمين علي تطبيق محاسبة القيمة العادلة كان من أسباب توجيه بعض الإنتقادات لها وإيقاف تطبيقها.
	
	
	
	
	

	(2/5) أن عدم بذل العناية المهنية الكافية في قياس القيمة العادلة خاصة في حالة عدم توفر سوق نشطة ، سهام في توجيه الانتقادات للقيمة العادلة.
	
	
	
	
	

	(2/6) أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة أدى إلي سرعة الكشف عن خسائر الشركات ، دون أن تكون سبباً في حدوث تلك الخسائر.
	
	
	
	
	

	(2/7) أن معظم من وجهوا الإتهام للقيمة العادلة بأنها كانت سبباً لحدوث الأزمة المالية كان هدفهم إبعاد التهمة عن أنفسهم نتيجة لتورطهم فيها.
	
	
	
	
	


المجموعة الثالثة

      وتتناول اختبار الفرض الثالث ، والذي يفترض أنه يجب الاستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة من خلال وضع مجموعة من الضمانات التي تضمن سلامة إجراءات التطبيق للقضاء علي أوجه القصور واستعادة الثقة في مخرجات النظام المحاسبي وتحقيق أهداف المساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة.

من فضلك حدد رأيك  في النقاط التالية

	الأسئلة والاستفسارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق نهائياً

	(3/1) أن الاستمرار بتطبيق معايير محاسبة القيمة العادلة سوف يؤدي إلي ضمان تحقيق الثقة في المعلومات الواردة بالقوائم المالية.
	
	
	
	
	

	(3/2) أن محاسبة القيمة العادلة تعمل علي قياس القيمة الحقيقية للأصول ، وبالتالي فهي تظهر حقيقة الظروف الاقتصادية ولذلك فهي أفضل المقاييس وأكثرها ثقة من جانب كافة المستفيدين.
	
	
	
	
	

	(3/3) يجب أن تتم عملية التقييم بواسطة أشخاص متخصصين في عمليات التقييم ومشهود لهم بالحياد والنزاهة وعدم التحيز لضمان دقة القياس المحاسبي
	
	
	
	
	

	(3/4) يجب وضع الإجراءات التي تضمن إهتمام المراجعين بمراجعة مقاييس محاسبة القيمة العادلة خاصة في  حالات عدم وجود أسواق نشطة.
	
	
	
	
	

	(3/5) أن هدف تطبيق محاسبة القيمة العادلة هو الإفصاح الصادق وإظهار الصورة الحقيقية غير المتحيزة لنتيجة الأعمال والمركز المالي للشركات.
	
	
	
	
	

	(3/6) يجب العمل علي تقوية الجانب الأخلاقي والدينى لضمان التطبيق السليم لمعايير القيمة العادلة وزيادة الثقة في نظام المعلومات المحاسبية بالشركة
	
	
	
	
	

	(3/7) أنه يجب عمل المزيد من الدراسات والبحوث فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة لضمان الاستمرار في تطبيقها ومعالجة الانتقادات الموجهة إليها.
	
	
	
	
	


                                    مع خالص شكري وتقديري لشخصكم الكريم
                                                     الباحث
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